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 وعرفان ـرـــــــشك

نَ وَإذِْ  :عملا بقوله تعالى         كُمْ  تَأذََّ كُمْ  شَكَرْتُمْ لئَنِْ  رَبُّ ، ونزولا عند قوله صلى الله عليه ﴾٧لَشَدِيدٌ ﴿ عَذَابيِإنَِّ  كَفَرْتُمْ  وَلئَنِْ  ۖلََزَِيدَنَّ
 وسلم من حديث أبي هريرة "لا يشكر الله من لا يشكر الناس ".

الذي أصبغ علينا وافر نعمه وشملنا في هذا المقام هو الله جل جلاله إن أحق من يستحق الشكر       
 كما أنعم كثيرا.بعظيم مننه ووفقنا لإنجاز هذا العمل فله الحمد كثيرا 

إلى راعي هذه  ناوعظيم تقدير  ناتقدم بخالص شكر نإلى أن  االواجب يدفعنالامتنان و  نكما أ       
ا العمل في جميع الذي تكرم بالإشراف على هذ الأستاذ: القينعي بن يوسف الفاضلنا الرسالة، أستاذ
بتوجيهاته ونصائحه العظيمة القيمة والدقيقة  عتزنو  ،ناتكريما ل ناإشرافه علي ن، معتبرامراحله المختلفة

، حتى خرج تواصلنا معهبصدر رحب وابتسامات لا تفارق محياه في أي وقت  ناالتي كان يقدمها ل
ن يمده وأ وولده،القدير أن يبارك له في ماله العليدعوا الله نالبحث على الصورة التي هو عليها، لذا 

 .علمه وفضله، وأن يزيده من بالصحة والعافية

 إلى لجنة المناقشة: ناوعظيم تقدير  ناتقدم بخالص شكر نكما       

 .الله احفظه : بن عائشة نبيلةة الدكتور ة الأستاذ  

 .حفظه الله يحي تومي :الأستاذ الدكتور  

بداء الإ نالتفضلهما بقبول مناقشت        رشادات التي تثري البحث وتكسبه متانة ورصانة. وا 

 نسائلا الوالدان الكريمان تقدم بالشكر الجزيل إلى من يتفانى في العطاء بإخلاص وصدقنكما        
 التوفيق في الدنيا والآخرة. ماالمولى تبارك وتعالى له

خص ن، و ناأثناء بحث انبجانبالذين وقفوا  بعض الأساتذةتقدم بالشكر والثناء لنأن  ايفوتن كما لا      
لى ،سعايد الذي استفدنا كثيرا من توجيهاتهما القيمةعزيز عبد ال الأستاذبالذكر   ناوكل من ساهم مع وا 

 .الله لهم دوام الصحة والعافية لينسائ نتقدم بالشكر في إخراج هذا البحث

 الله يوفقنا لخدمة العلم والدين سأل أنون                            

 وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.                 

 

 



 

 

 

 إهداء

 .الإسراء( سورة إحِْسَاناً ً: )وَقضََى رَبُّكَ ألََّا تعَْبدُُوا إلَِّا إيِااهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ قال تعالىلقوله  مصداقا

 يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما أهدي عملي المتواضع إلى من لا يمكن للكلمات أن توفيا حقهما ولا
 ديا العزيزين حفظهما الله ورعاهما ــــــــــــــإلى وال

المشرف عرفانا له بجهده وتوجيهاته يهدي هذا العمل إلى أستاذأكما   

إلى سندي وقرة عيني أخي الحبيب توفيق   

.ومريا وزكريا،، الغالية إسحاقإلى البراعم   

 : أمينة، سليمة، فاطمة الزهراء البتولأخواتي الغاليات ونور حياتيإلى لآلئ 
 إلى من فتحت لي قلبها قبل بيتها خالتي العزيزة حفيظة وأسرتها  

لى من فتح لي باب العلم ويسر لي الحصول على المراجع وكان عونا لي في المذكرة   وا 
 الأستاذ فيطاس عمر أسأل الله أن ينير دربه 

، نور، آسيا، خولة: رميساء، اللواتي يرافقنني نحو التميز والتألق في التدريب صديقاتي الغالياتلى إ 
 .زهيدة و شفاء، رجاء، سهيلة، زوليخة

 روح الشهيد محمد بوسليماني شهيدة الدعوة  إلى
 كل من ساندي بدعاء بكلمة طيبة أو حتى بابتسامة، إلى كل دفعة القانون الجنائي والعلوم الجنائية.إلى 

 فتح عليهم ويرزقهم من رزقه الواسعأسأل الله أن ي
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 داءـــــــــــــــــــــــــإه

لذلك أهدي  إنه لمن من الجميل أن تتلهف للنجاح والرقي، ولكن دون أن تنسى من له الفضل في ذلك،
 ثمرة جهدي المتواضع هذا:

أحاطتني،  ائهاإلى التي حملتني وهنا على وهن، وعلى بساط الحب ولدتني وبأكف الحنان رعتني،  وبدع
ك أنت مهجة إلى التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم " الجنة تحت أقدام الأمهات" ل

أمي الحبيبة حفظك الله لي وأدام إطلالتك علي.قلبي وسرور فؤادي   

ني الذي إلى قدوتي وقرة عي ،إلى الشمس التي أضات حياتي بهيب إحتراقها فبددت ظلامات طريقي
لك أبي اليوم،  إلى الذي لولا فضله بعد فضل الله لما كنت ما أنا عليه ،الحياة كد وصبر وعملعلمني أن 

 الغالي حفظك الله لي.

ها ء ليضعو يقطفون النجوم من السما إلى الذين ،إلى الذين لطالما أزاحو الهم عن كاهلي وحقق كل ما أريد
لأخوي الحبيبين رعاهما الله .بين يدي   

حياتي ونبض  عشقلأخواتي لواتي عبدن طريق نجاحي بالزهور وعطرنها بالمسك والعنبر إلى الأميرات ال
 قلبي.

 جدتي رحمهما اللهجدي و إلى من فرقني التراب عنهما لكن حبهما ولوعة فراقهما لازالت تتقد في قلبي إلى 
 وأسكنهما فساح جنانه.

وتي و أخواتي أبناء وبنات إخر سعادتي إلى البراعم التي تكبر لتتفتح في أحد الأيام نجاحات إليهم س
أمدهم بالخير والنجاحات.، و حفظهم الله لي وسدد خطاهم  

زني وكل نجاحاتي، اللواتي كانوا خير سند لي في أهاتي إليهن اللواتي شاركنني فرحتي وح صديقاتيإلى 
 وحتى إخفاقاتي.

لى كل دفعة ألهمني من قريب أو بعيد، إإلى كل من ساندي بدعاء بكلمة طيبة أو حتى بابتسامة، إلى من 
 القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

طــــــــاوس                                                  
 
 



 

 

 

 
 

 
 دمةــــــــــمق

 
 

 



    قدمةــــــــــــــــم
 

 

2 

 

 دمــــــــــــــــة:ـــمق

تعـد الديموقراطية شكل من أشكال الحكم، بحيـث يشـارك المـواطنين المـؤهلين علـى قـدم المسـاواة إمـا       
مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين باختيار مـن يمـثلهم فـي تسـير وقيـادة الـبلاد، وهـي أيضـا نظـام 

لــديموقراطي فــي تــداول اجتمــاعي يــؤمن بالتــداول الســلمي للســلطة، وقــد اعتمــدت جــل الــدول علــى النظــام ا
الســلطة عــن طريــق الإنتخــاب العــادل والنزيــه والــذي يعــد المــدخل الأساســي والأهــم فــي عمليــة الإصــلاح 
والتغيير، وهي مؤشر جيد على مـد  تطـور النظـام الـديموقراطي، ونـذكر الجزائـر كبلـد كـرس الديموقراطيـة 

القــوانين التنظيمــة التــي ســنت مــن  فــي نظــام حكمــه وخاصــة فــي النظــام الإنتخــابي ويظهــر هــذا مــن خــلال
بداية  عهـد الاسـتقلال إلـى ةايـة يومنـا هـذا مـرورا بمـرحلتين أساسـيتن:" وهـي مرحلـة الأحاديـة الحزبيـة فـي 
الفترات الأولى إلى مرحلـة التعدديـة الحزبيـة" والتـي أثـرت كثيـرا علـى تطـور النظـام الإنتخـابي فـي الجزائـر، 

أن المشــرا الجزائــري أولــى اهتمامــا كبيــرا لهــذه العمليــة الإنتخابيــة وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى 
وذلك بهدف حفظ السلم والأمن داخل البلاد، وتكمن أيضا أهمية الإنتخاب فـي الالتـزام بالشـروط  الواجـب 
توفرها في الهيئة الناخبة سواء كان مرشحا أو منتخبـا، لأنـه كلمـا كـان الإنتخـاب عـادلا ونزيهـا كلمـا كانـت 

يموقراطية موجودة والعكس فغيابها يعـرض العمليـة الإنتخابيـة لانتهاكـات مـثلا كـالتزوير  أو الغـ  فإنـه الد
وهذا مـا ويجعـل الدولـة أكثـر انحرافـا لأنـه يغيـب عامـل  يغير من مسار العملية، ويعصف بإرادة المواطنين

غربية والعربية على حد سواء الإختيار و الانتقاء الذي هو حق أصيل للشعوب، وهذا ما دفع التشريعات ال
 إلى سن قوانين ردعية عقابية لكل من ينتهك هذا الحق.

ونظــرا للأهميــة التــي تعنــى بهــا العمليــة الإنتخابيــة وانطلاقــا مــن الإيمــان بحتميــة التــدخل التشــريعي       
را الجنائي لمواجهة الانحراف وكذا المخاطر المحدقة بالحقوق والحريات السياسية بصفة عامة، وجد المش

نفســه ملزمــا بتحديــد الجــرائم الإنتخابيــة وتصــنيفها حســب المراحــل التــي تمــر بهــا لإصــدار عقوبــات ردعيــة 
 تناسبها.

وخصوصـا عنـدما يتعلـق الأمـر بتزويـر وتزيـف إرادة النـاخبين سـواء كـان قبـل بدايـة العمليـة أو حـين       
ساءة سواء كـان هـذا الشروا فيها، وقد يعتريها تظليل واستعمال كل الطرق الغ ير المشروعة، من تعسف وا 

على مستو  الناخبين أو المرشحين أو السلطة المسـيرة للعمليـة والمتمثلـة فـي الهيئـة الإنتخابيـة، وتعـد هـذه 
 العناصر الثلاثة السابقة الذكر المحور الرئيسي للعملية الإنتخابية. 
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وذلــك ا لـه أســباب موضـوعية وأخـر  شخصـية، نـإن اختيارنـا لهـذا الموضـوا لـم يكــن صـدفة بـل دفعت      
من المواضيع الشـيقة فـي البحـث وخاصـة أنـه يمثـل عجلـة الاتـزان فـي الـبلاد، ومـن بـين الأسـباب  لإعتباره

التــي دفعتنــا لإختيــار هــذا الموضــوا هــي الرةبــة علــى الاطــلاا أكثــر علــى النظــام الإنتخــابي فــي الجزائــر 
ة الإنتخابية وكذلك من بين أهم الأسباب أيضا التي جعلتنـا نبحـث فيـه والجرائم التي قد تعتريه أثناء العملي

أكثر هي ندرة المراجع المتخصصة والبحوث في هذا المجال إلا ما كان عارضا منها، أما بالنسبة لأهمية 
الإنتخــاب فــتكمن فــي تحقيــق التــوازن والاســتقرار فــي الــبلاد وخاصــة ونحــن مقبلــون علــى إنتخابــات رئاســية 

 .1029سنة 

وهدفنا الرئيسي ارتكز على معالجة موضوا معاصر متشعب تشعب المراحل التي تمر بها الجريمـة       
الإنتخابيـــة، وكـــان تركيزنـــا هـــو البحـــث عـــن الجـــرائم الإنتخابيـــة فـــي ظـــل التشـــريع الجزائـــري وفـــق التغيـــرات 

مــن تعـديلات جديــدة  20-21القانونيـة، وكــذا بتسـليط الضــوء علـى  مــا جـاء بــه قـانون الإنتخابــات الجديـد 
حول هذه العملية بصفة عامة وما أضافه من ردا للجرائم بصفة خاصـة، وهـذا مـن خـلال العقوبـات التـي 

 أقرها في مجمل نصوصه.

وما يقع عليه من  نتخابفي ظل التغيرات التي شهدها العالم عامة والجزائر خاصة فيما يخص الإو        
: كيـف تعامـا المعـر  الية التاليـةجرائم التي تمس بنزاهة وسيادة الدولة وهو الـذي يـدفعنا إلـى طـرح الإشـك

لى أي مدى وفق في مواجهتها؟نتخابالجزائري مع الجريمة ال   ية وا 

 وينبثق عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:  

 ات التي تجر  نزيهة؟نتخابأي مد  يمكن إعتبار الإوالى  نتخابما هـــو أصل فكرة الإ -
 ؟ية في الجزائر؟ وما هو دور المشرا الجزائري لردعهانتخابماهي أنواا الجرائم الإ -
 ؟وهل ما تقرر لها من عقوبات كفيلة لعدم الرجوا لانتهاكها -

لـم نخـوض فـي وركزنا مـن خـلال دراسـتنا لهـذا الموضـوا علـى تسـليط الضـوء علـى المشـرا الجزائـري و     
 التشريعات المقارنة الآخر  وان وجدت فقد كانت عارضة فقط.
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وذلك من خلال الوصفي  اقتضت دراستنا في هذا الموضوا على الاعتماد على المنهج التحليليو          
 شـابه فـي تشـريعتهاتالتي لهـا ت اتيعج المقارن في المقارنة بين التشر قد استعنا بالمنهتحليل المحتو  وكذا 

 مع المشرا الجزائري وتطرقنا لها كان عرضا فقط.

علـى العديـد مـن المصـادر والمراجـع التـي لهـا علاقـة وثيقـة بموضـوا بحثنـا  بـالاطلاابعد أن قمنا         
وتحصـــلت لـــدينا مـــادة علميـــة، وبعـــد أن قمنـــا بجمعهـــا وترتيبهـــا وحـــددنا المســـائل التـــي ســـنتناولها بالدراســـة 

الحــال أن نقســم البحــث إلــى  اقــتضنهــدف إلــى الإجابــة عنهــا فقــد  التــيالدراســة  وبــالتمعن فــي إشــكالية هــذه
 فصلين تسبقهما مقدمة وينتهيان بخاتمة فيها بعض النتائج والتوصيات.

للإنتخاب والجريمة الإنتخابية المشتمل على مبحثين،  المفاهميأما الفصل الأول المعنون بالإطار      
المبحث الأول منه بينا فيه لماهية الإنتخاب أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبيان ماهية الجريمة 

 ورد فيه. الإنتخابية وختمنا الفصل بذكر أهم ما

بتمهيد والموزا على مبحثين  المسبوق صور الجرائم الإنتخابيةوأما الفصل الثاني الذي كان عنوانه       
في المبحث الأول تحدثنا عن جرائم المرحلة التمهيدية للعملية الإنتخابية والمبحث الثاني خصصناه 
للحديث عن الجرائم الواقعة أثناء وبعد العملية الإنتخابية وفي الأخير ذيلنا البحث بخاتمة احتوت بعض 

 فيها بعض التوصيات المقترحة. النتائج التى توصلنا إليها من البحث كما ورد
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 تمهـــــــــــــيد:    

ما بواسطة ممثلين يٌختارون     كل شخص له حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وا 
ات نزيهة تجر  إنتخاببنزاهة وحرية فإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وتتجلى هذه الإرادة من خلال 

 العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري. الإقتراادوريا ب

عملية قانونية يقوم من خلالها المواطنين بترشيح أنفسهم أو باختيار شخص أو مجموعة  وه لإنتخابفا  
ركنا أساسيا  الإنتخاباتأشخاص لتولي مناصب عامة سواء على المستو  المحلي أو الوطني، وتعتبر 

طنين الأكفاء الأحرار من أركان النظام الديمقراطي، وهي العملية التي تؤسس للمشاركة الواسعة من الموا
الذين تتوفر فيهم شروط معينة، فكل المجتمعات تتميز بتشكيل مختلف للأفراد وبالتالي تشكل الأداة التي 

بأنه أداة لتداول السلطة بصفة سلمية  نتخابتمكن الناس من اختيار من يمثلهم، وهناك من يختزل الإ
راد ة المواطن لأنها تمثل شخصيته، و أي تجاوزات وعليه فهي حق وواجب، ضرورية للتعبير عن حرية وا 

ية، وذلك لما قد تعتريها انتهاكات مثلا كتزوير سجلات القيود أو نتخابتؤثر سلبا على نجاح العملية الإ
شرا يلجأ إلى إصدار أو بعدها، وهذا ما جعل الم الإنتخابيةةيرها من العمليات التي تنتهك أثناء العملية 

 مبحثين حيث تناولنا: إلىوتعيدها إلى مسارها الحقيقي، قمنا بتقسيم فصلنا ات الإنتخابقوانين تحمي 

 نتخابالإالمبحث الأول: مــــــــــــــاهية   -
 الإنتخابيةالمبحث الثاني: مــــــــــــاهية الجريمة   -
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 ماهية النتخاب ا:والمبــــــــــــــحث الأ 

لقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل أساليب عديدة يصل عن طريقها الحكام إلى السلطة، وقد        
وسيلة اختلفت هذه الأساليب باختلاف الفترات الزمنية، إلى أن ظهرت فكرة الإنتخاب الذي أصبح ال

، وكذلك أصبح من الوسائل السلمية لتداول السلطة، وعليه لا البقاء فيها أوالديمقراطية لإسناد السلطة 
 إنتخابي عادل ونزيه، وهذا ما سنتناوله خلال هذا المبحث.اكتساب هذه القيمة إلا إذا وجد نظام  يمكن

 ــــمطلب الأوا: مفهوم النتخابال     

الشعوب من  حقوق ينبغي ترسيخه وتعزيزه لما له من أهمية في صيانةهو حق الإنتخاب        
الضياا، والإنتخاب له مفاهيم مشابهة له إلا أنها قد تختلف في فحواها عنه وهذا ما سنتطرق إليه خلال 

 الفروا التالية بالتفصيل.

   الأوا: تعريف النتخابالفر       

الإنتخاب لغة وفقها ثم قانونا، وبعدها سنتطرق إلى  من خلال هذا الفرا سنتطرق إلى تعريف      
 المفاهيم المشابهة له وهذا ما سيأتي بيانه لاحقا

 تعريف النتخاب -أولا

 النتخاب لغة  -أ

ــــاره منه، ونخبة القوم: خيارهم، قال اخت ما تاره والنخبةــــــب الشيء اخــــنتخجاء في لسان العرب: "إ   
، يقال نخبة بإسكان القوم، بضم النون وفتح الخاء، وقال أبو منصور وةيره خبةيقال هم ن :الأصمعي

ي خيارهم ونخبته أنخبه إذا الخاء واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي ويقال جاء في نخبة أصحابه أي ف
تزا اعة تختار من الرجال فتنجميار والانتقاء ومنه النخبة وهم هو الاختالإنتخاب و  نزعته، والنخب: النزا

نتخب من القوم إبن الأكوا إالمنتخبون من الناس والمنتقون وفي حديث  منهم، وخرجنا في النخبة بالضم
 1."مائة رجل

  

   

                                                           
بيروت: بدون ذكر السنة، ص  دار إحياء الخراث العربي، عشر، الطبعة الثالثة، الرابع ابن منظور، لسان العرب، المجلد  1

97. 
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، نلاحظ أن والانتقاءوبما أن اللغة العربية قد أثرت جميع مفردات الإنتخاب بمعنى الاختيار         
الشريعة الإسلامية هي الأخر  قد أبرزت هذا المصطلح وكانت سابقة في ذلك من خلال الإلمام به 

، إلا إنه وبعد تطور المجتمعات، تطورت فكرة 1وضهر جليا من خلال القرآن الكريم والشريعة الإسلامية 
ذا ما سنشرحه في النقطة الإنتخاب وجاءت اجتهادات فقهية ونصوص قانونية لتشرح هذا المصطلح وه

 الموالية.

 القانونفي الفقه و النتخاب تعريف -ب     

الإنتخـاب الركيزة الأساسية للنظام الديمقراطي، وقد اختلفت التعاريف في شرح مصطلح يعد الإنتخاب     
 .ما سيأتي شرحهوهذا 

 تعريف النتخاب في الفقه: -

" طريقة تعين الحكام التي :فهناك من عرفه بأنهالإنتخاب مصطلح لشرح تـــعددت التعاريف  -
 2تتعارض مع طريق الإرث والاستيلاء بالقوة والانقلابات العسكرية."

السيادة نيابة عنه والقيام بإحد   لمزاولةقيام الشعب باختيار أفراد يمثلونه  " بأنـه: عرفهوهناك من  -
 .3وظائف الدولة والتي تتعلق بعملية التشريع في الغالب من الأمور

رادات متفقة بغرض إبأنه إفصاح عن إلى اعتبار الإنتخاب وذهب البعض الآخر من الفقهاء  -
 اختيار شخص من بين المرشحين لتمثيلهم في إدارة وتسير البلاد.

 

                                                           

هي طريقة اختيار رئيس الدولةة الإسةلاميةو و ةد ورد فعة  و" أمــا بالنسبة للشريعة الإسلامية فيستخدم مصطلح "البيعة   1 
نسةان نفسةة  ب سةب ان  وتعةالوو ويوافة  علةةو المبايعةة فةي كتةا  ل العزيةةز فةي موادةة متعةددمو وذلةة  معنةاا أن يبةاية الإ

رئاسة الرئيس أو تنصي  المل  مة التعهد ل  بمعاونت  علو ال   وردع  عن الباط و بالجهاد في سةبي  ل وذلة  مصةدا ا 

َ "القرآن الكريم بسم ل الر مان الر يم لقول  تعالو في مَا يُبَايِعُونَ لَّ مَةا إنَِّ الَّذِينَ يُبَايِعُونََ  إنَِّ ِ فَوَْ  أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَةنَ فَانَِّ  يَدُ لَّ

ةةا ا عَِ يم  َ فَسَةةيُظْتِيِ  أجَْةةر  مصةةطلح" واسةةتخدم مةةن سةةورم الفةةتح و 01الآيةةة  "يَنْكُةةنُ عَلَةةو نَفْسِةةِ  وَمَةةنْ أوفَةةو بِمَةةا عَاهَةةدَ عَليَْةةُ  لَّ

والذي ومةن سةورم الشةورى 83الآيةة  "وَأمَْةرُهُمْ شُةورَى بَيْةنَهُمْ " كقولة  تعةالوالشورى" أيدا وورد ذكرا في القةرآن الكةريم 

يعني استشارم الشع  أو مراكز القوى في  و التي تعد من أهم ركائز ال كم الإسلاميو والتي يج  أن تشم  كافة المجالات 
نشةورات اتو الطبعة الَولوو مدياء عبد ل عبود جابر الَسديو جرائم الانتخاب ومنها رئاسة ال كومة أو إنتخا  النوا "

 .98و ص 9117زين ال قو يةو 
 
 الجامعي،ر)دراسة مقارنة(، دار الفك نخاابالإأثر الجريمة الَّنخاابية على مشروعية  ،اللهأمل لطفي حسن جاب   2

 .00، ص 9108الإسكندرية، 
، 9119مقارنة(، دار النهضة العربية، مصر، نخاابات النيابية وضمانخها الدسخورية والقانونية )دراسة كامل عفيفي، الإ   3

 .444ص 
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 ل السلطة ولحفظ الأمن والنظام داخل البلاداو هو أداة لتدالإنتخاب بأن نا نستخلص ــــــومن ه

ه وسيلة اعتبار " بأنه دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي بالإنتخاب:هناك أيضا من عرف و  -
 .1الإرادة الشعبية" إلىللمشاركة في تكوين حكومة ثابتة تستمد وجودها واستمراريتها في إسنادها 

الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون  الدكتور أمين شريط: " بأنه الوسيلة أووقد عرفه  -
سواء على المستو  السياسي  ،الحكم نيابة عنهم أوالأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة 

على  وأات البلدية والولائية الإنتخابعلى مستو  إداري مثل  أو والتشريعية، ات الرئاسيةالإنتخابمثل 
 .2مستو  المرافق المختلفة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية "

 .3هناك من "اعتبر الإنتخاب المؤشر الرئيسي لشرعية السلطة في الدولة الحديثة"و  -
لة السيادة او مز أو هو قيام الشعب باختيار من يمثلونه، الإنتخاب وير  فريق آخر من الفقهاء بأن  -

 الدول. عنه، والقيام بإحد  وظائف 
هو التصريح لكل شخص في المجتمع بممارسة حق الإنتخاب أن "أما الفقهاء الفرنسيون فيرون:  -

 .4اة والحرية "او تعبير عن المسأنه ي، و الإنتخابالتصويت والطعن 
تفقة بقصد إجراء ـــــإفصاحا عن إرادات مالإنتخاب اك فقهاء آخرون اعتبروا أن ــــــــــــــــإلا أن هن -

ـــــــكم أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في ح أوناك من قال " إنه اختيار لشخص ـــــتعيين، وه
 .5"البلاد

ومما تقدم وبعد بحثنا في تعريف الإنتخاب يمكننا القول بأنه أداة لتداول السلطة واختيار الشعب        
م وهو سلاح ذو حدين فكلما كان نزيها عبر لمن يحكمهم أو من يمثل إرادتهم نيابة عنهم، وذلك برضاه

عن إرادتهم، وكلما كان مخالفا لإرادتهم نتجت عنه جرائم تهدد أمن واستقرار البلاد، والإنتخاب هو عملية 
مهمة بالنسبة للمجتمعات وهي صمام أمان للتداول السلمي، وبالتالي له أهمية كبيرة في ضمان حق 

 الشعب داخل الدولة.

                                                           
صااالح حساان علااي العبااد ف، النااا  ااي الَّنخااااب )دراسااة مقارنااة(، الطبعااة الأولااى، دار الكخاا  والوثااا ا القوميااة،      1

 .9ص  9109مصر،
ديااوان المطبوعااات  الأمااين يااريل، الااوجيل  ااي القااانون الدسااخورا والميسسااات السياسااية المقارنااة، الطبعااة السادسااة،    2

 .909، ص 9113الجامعية، بن عكنون، الجلا ر، 

إبااراهيب باان داود، الجريمااة الَّنخاابيااة )بااين البعاادين الاادولي والااوطني ومقومااات تنقيااا النلاهااة الَّنخاابيااة(، الطبعااة       3 

 07، ص9109الأولى، دار الكخاب النديث، القاهرة،
 .09السابا، ص أمل لطفي حسن جاب الله، المرجع      4
منمد بوطر اس، النملات الَّنخاابية )دراسة مقارنة بين الخشريع الجلا را والخشريع الفرنساي(، منشاورة، أطروحاة      5

مقدمة لنيل درجة الدكخوراه دكخاورا   اي العلاول القانونياة والإدارياة، كلياة النقاوو والعلاول السياساية ، قساب النقاوو، 

 .6، ص9101/9100لا ر، جامعة منخورا، قسنطينة، الج
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نتخاب بحد ذاته هو ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة، لتلك والإ         
الممارسة ويتضح لنا بأنه عمل جماعي يكون وفق ضوابط وشروط تظهر من خلال العملية الإنتخابية، 

أو رةبة يبدأ بإدلاء الناخب بصوته يوم الإقتراا لاختيار أحد مرشحيه أو من يمثله وفق ضوابط قانونية، 
ذاتية عن طريق تقديمه لبطاقته الإنتخابية أو ما يثبت شخصيته، وبعد التأكد من وجود إسمه مقيدا ضمن 
الجداول الإنتخابية، يقوم بالإدلاء بصوته في سرية، وذلك بإيداا البطاقة المعبرة عنه داخل صندوق 

 الإنتخاب.

 تعريف النتخاب من وجهة نظر القانون: -

وكذا القانون  1مختلف القوانين إلى تحديد مفهوم الإنتخاب ونذكر منها القانون الفرنسي"لقد تطرقت       
واللذين عرفاه على أنه مشاركة المواطن في الحياة السياسية وذلك بإعتباره صاحب سيادة  2المصري "

، وهذا ما شعبية وله تأثير كبير حول تقرير مصير الدولة من خلال اختيار المرشح الذي يمثله مستقبلا
 كرسته مختلف الدساتير. 

رةم حداثته إلا أنه عرف تطورات  3ينتخابوبالرجوا إلى الدستور الجزائري نلاحظ أن النظام الإ      
خلال التجربة الدستورية التي امتدت عبر أربعة عقود من الزمن، والتي عرفت هي  من كثيرة  ظاهرة

الأخر  تحولات مختلفة أهمها المرور من الأحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية و السياسية، والتي كان 
الإنتخابية التي للنظام  الإنتخابي دورا كبيرا في إرساء قواعدها، ويتبين لنا هذا  من خلال جميع القوانين 

صدرت في التشريع الجزائري انطلاقا من أول مرسوم نظم الإنتخاب في الجزائر المستقلة تحت ظل 
والذي يعتبر أول قانون إنتخابي 00-00مرورا بالقانون  112-11وهو المرســـــوم  2911دســــــتور 

 نصوص مواده. و ذلك من خلال 2991جزائري بالمفهوم الشكلي والذي صدر في ظل دستور 

   

                                                           
نص علو ما يلي " الشع  الفرنسي يتمتة ب قو و ومبادئ السيادم 0799: في مقدمة دستور الدستور الفرنسي 1

 .  0746و والمظكدم بمقدمة دستور 0937الوطنيةو المعترف بها وفقا لإعلان  قو  الإنسان سنة 
 ي الَّسخفخاء، و قا وإبداء الرأا  على أن للمواطن حقا الَّنخااب، 9103منه لسنة  69: نصت المادة الدستور المصري 2

  .لأحكال القانون،  مساهمخه  ي النياة العامة، واج  وطني
هو تلك المجموعة من القواعد القانونية الخي تنظب وتنكب المسار الإنخاابي  ي ماخلف أوجهه، إنطلاقا : النظام الإنتخابي 3

خراع من الخريينات والعمليات المادية للخصويت بما  يها العمليات الخنضيرية له وكذا من أولى مراحله أا حا الإق

أحكال النملة الَّنخاابية إلى إعلان النخا ج ، عبد الميمن عبد الوهاب، النظال الإنخاابي  ي الخجربة الدسخورية الجلا رية 

الة مقدمة لنيل يهادة الماجسخير  ي القانون العال  )مقاربة حول المشاركة والمنا سة  ي النظال السياسي الجلا را( رس

، 9101/9100  ي العلول القانونية والإدارية، كلية النقوو ، قسب النقوو، جامعة منخورا، قسنطينة، الجلا ر، 

 .6ص
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 : 1وبالرجوا إلى الحقبة الزمنية التي مر بها النظام الإنتخابي الجزائري يمكننا تقسيمها إلى مرحلتين     

تضمنت هذه المرحلة نشأة  قبل التعددية الحزبية والسياسية في الجزائر مرحلة ماالمرحلة الأولى:       
" السيادة الوطنية للشعب  12في مادته  2911أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة الصادر في 

يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبون باقتراا عام 
 مباشر وسري لمدة خمس سنوات"

في أول نص قانوني تطبيقا لأحكام ذلك الدستور، ويتعلق الأمر بالمرسوم وهذا ما وجد تأكيدا له       
المتضمن قانون الإنتخابات، مقرا بمبدأ الإقتراا العام  2911أوت 10المؤرخ في  101-11رقم 

 .2والمباشر في المادة الأولى والثانية منه ولذلك يعتبر أول نص يؤرخ للنظام الإنتخابي الجزائري

"على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن  202فقد نص في مادته 2921نوفمبر  11 أما دستور      
طريق الإقتراا العام والمباشر والسري، ويتم إنتخاب المرشح بالأةلبية المطلقة من الناخبين المسجلين، 

 ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي.

بنصها  210تشريعية فقد حددت أحكامها هي الأخر  بنص المادة أما فيما يخص الإنتخابات ال      
على أنه "ينتخب أعضاء المجلس الوطني، بناء على ترشيح قيادة الحزب، عن طريق الإقتراا العام 

 والمباشر والسري.

وبالرجوا إلى الإنتخابات المحلية التي هي الأخر  عرفت فراةا تاما على مستو  العنصر البشري       
، وقبله ميثاق البلدية 12-12تحت رقم  2912جانفي  20عنصر المادي، وبصدور قانون البلدية في وال

، حيث ينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية من قوائم المرشحين الذين يقدمهم 2911في أكتوبر 
ا الحزب ويكون عددهم مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويكون الإنتخاب مباشرا وعام

 .3سريا

، أما بخصوص الولاية فقد صدر ميثاق 2912فيفري 02وقد أجريت أول إنتخابات بلدية في       
وقد تضمن نفس القواعد المشار إليها  10-19وصدر بعده مباشرة الأمر  2919مارس  11الولاية في 

 .    سابقا في اختيار جميع أعضائه من خلال انتقائهم بالإقتراا العام والمباشر والسري

                                                           
على حركة القضا ي  الَّجخهادمفخاح عبد الجليل، البيئة الدسخورية والقانونية للنظال الإنخاابي الجلا را، مابر أثر   1

 .091الخشريع، العدد الرابع، جامعة منمد خيضر، بسكرة، الجلا ر، ص
 .091، صنفس المرجع   2
 .091، صنفس المرجع   3
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المضمن قانون  2900أكتوبر 12في  00-00وتطبيقا لأحكام الدستور صدر القانون رقم       
بأن تكون هناك قائمة وحيدة للمرشحين للإنتخابات التشريعية والمحلية  11الإنتخابات، قاضيا في مادته 

ي ضعف المقاعد يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني، تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساو 
المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا نفس الشيء بالنسبة للمجلس الشعبي 

 الوطني وهذا كله في إطار قانون الإنتخابات وقد عدل ثلاث مرات متتالية.

والمباشر ومن كل ما سبق نستخلص أن ما مميز هذه المرحلة هو التمسك بمبدأ الإقتراا العام       
والسري، كما أنه ةلب عليه طابع الاحتكار في الترشح وذلك من خلال الأحادية الحزبية، وعدم وجود 

كان له تأثير من حيث ضعف عدد الترشيحات بالنسبة للإنتخابات  00-00قانون إنتخابي قبل قانون
ر نوا الإستفتاء الشخصي المحلية، وبالمقابل تشريح ثلاثة أضعاف في الإنتخابات التشريعية كما أنه ظه

 والذي كان في رئاسة الجمهورية.

مرحلة التعددية الحزبية والسياسية في الجزائر وتبدأ من صدور دستور فيفري  ة:ثانيالمرحلة ال      
على إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراا العام المباشر والسري، ويتم  10الذي نص في المادة  2909

الفوز في الإنتخابات بالحصول على الأةلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، أما فيما يخص 
وهي الأخر  ركزت على الإقتراا العام والمباشر  92جلس الشعبي الوطني خصصت له نص المادة الم

 .1والسري

والذي حافظ  21-09وهو القانون رقم  2909أوت 02وبصدور أول قانون إنتخابي تعددي في       
أفضلية الأةلبية  على نظام الإقتراا العام المباشر والسري، وفق نظام الإقتراا النسبي على القائمة، مع

في دور واحد، فالقائمة التي تحوز على الأةلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها تحوز على جميع 
المقاعد وعند عدم حصول أي قائمة على الأةلبية المطلقة، فإن القائمة الحائزة على الأةلبية البسيطة 

شريعية والمحلية، وقد كان هذا القانون من المقاعد )+( مقعد وهذا في الإنتخابات الت %20تحصل على 
مثارا للنقا  والجدل مما خلق صراا سياسي حاد دار في الجزائر مباشرة بعد التعددية الحزبية وهذا ما 

، وبعد تعديله تم اللجوء لتوزيع المقاعد بنسب مئوية على 2992وفترة  2909جعله يعدل لفترتين فترة 
 01/02/2992دها مباشرة تم تعديل القانون الإنتخابات في حسب عدد المقاعد المحصل عليها، وبع

والذي بمقتضاه ألغى الإقتراا بالقائمة وعوض بالإقتراا على الاسم الواحد بالأةلبية في دورين، مع 
 .012-92ملاحظة أنه تبعها مباشرة تعديل في قانون الدوائر الإنتخابية وذلك بقانون 

                                                           
 .090مفخاح عبد الجليل، المرجع السابا، ص   1
 .099ص ،نفس المرجع   2
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النظام الإنتخابي في الجزائر عرف تطورات كثيرة خلال التعددية ومن خلال كل هذا نستخلص أن        
بحيث تخلى عن خططه المبدئية لإجراء إنتخابات برلمانية على أساس التمثيل النسبي، وهذا ما جعلها 

 تنخرط في العمليات الموسعة لإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية.

تأكيد الإقتراا العام السري والمباشر وجعل  الذي أعاد على 2991وبتقدم متطور جاء دستور       
   22موضوا الإنتخابات من المواضيع المحجوزة للبرلمان بمقتضى قانون عضوي، كما قضت المادة 

 .1" نتخاباتالشعب حر في اختيار ممثليه، لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإ"

السلطة وله القدرة والإرادة الكافية لاختيار من يمثله بكل حرية  والذي مفاده أن الشعب هو مصدر      
نما تحدث عن شروطه  ونزاهة، إلا أنه الملاحظ هنا أن المشرا الجزائري لم يعرف صراحة الإنتخاب وا 

فيه أن الإنتخاب يتشابه مع عدة مصطلحات من بينها  كوكيفية ممارسته تاركا تعريفه للفقهاء، ومما لا ش
الإستفتاء، اللذين يتداخلان ويختلفان في نقاط كثيرة وهذا ما دفعنا إلى التطرق إليهما ومعرفة معاير 

 التشابه والاختلاف بينهما.

 الستفتاءو بين النتخاب  : التمييزثــــــــانيا     

اء يتصلان ببعضهما البعض، وهذا يرجع أن كلاهما ينبثقان عن إن نظام الإنتخاب ونظام الإستفت     
سلطة التصويت التي يتمتع بها الشعب، والتي تعبر عن سيادة الدولة، ولذلك من واجبنا التميز بين 

 مصطلحي الإنتخاب والإستفتاء، وهذا ما سنتطرق إليه خلال النقاط التالي:

 ستفتاءمفهوم ال  -أ

الإستفتاء مفهوم  إلى معرفةمباشرة  ننتقلوهذا ما يجعلنا  الإنتخاب،مفهوم  إلىلقد تطرقنا فيما سبق      
 هذا ما سيتم شرحه: و 

وبالرجوا إلى الدستور الجزائري من الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع       
لإستفتاء دون تعريفه الجزائري وبالتحديد الفصل الأول تحت عنوان الشعب قد تطرق إلى من يمارس ا

 2" يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الإستفتاء ...." 0وهذا ماحوته نص المادة 

 

                                                           
الصادر  ي  16/18/9106 ي الميرخ  10-06المعدل بقانون  0776من الدسخور الجلا را لسنة  00أنظر المادة   1

 .01، ص19/18/9106الموا ا لـ  0489جمادى الأولى  99الميرخة  ي  04الجريدة الرسمية العدد 
 و01 صو نفس المرجةو 3أن ر المادم   2
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الـرفض ومثـال  عـرض موضـوا عـام للشـعب لأخـذ رأيـه فيـه إمـا بالموافقـة أو وعليه يقصد بالإسـتفتاء      
 :1على النحو التالي إستفتاءت : الجزائر فقد عرفت على المستو  العملي منذ الاستقلال سبع عملياذلك

 بشأن المصادقة على الدستور الأول للجمهورية الجزائرية. 2911سبتمبر 0 استفتاء-
 .2921إستفتاء المصادقة على الميثاق الوطني لسنة -
 .2921إستفتاء المصادقة على دستور-
 .2901إستفتاء المصادقة على تعديل الميثاق الوطني عام -
 .2921بشأن تعديل دستور  2900عام  إستفتاء-
 .2909سبتمبر 11للمصادقة على دستور  2909إستفتاء سنة-
الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم اقتراحها من طـرف رئـيس الجمهوريـة فـي الجزائـر  إستفتاء -
 العشرية السوداء.نهاية لمآسي  لوضع 2999سنة 
الشعبي هو "الاحتكام للشعب في أمر معين قد  الإستفتاءأن  عرفه الدكتور سعيد بو الشعير وقد      

يكون مشروعا أو اقتراح قانون "دستور أو قانون عادي" أو موضوعا يتعلق بسياسة الدولة خصوصا إذا 
الشعبي ثلاثة صور،  الإستفتاءنص الدستور على ضرورة أخذ رأي الشعب رةم موافقة البرلمان، ويأخذ 

الشعب في  إستفتاءالدستوري و مثال ذلك:  الإستفتاءا دستوريا، وعندها يسمى بشعبي إستفتاءفقد يكون 
في الجزائر، وقد يكون تشريعيا يتعلق بالقوانين العادية، وعندها  الإنتخابيةتعديل الدستور وتمديد العهدات 

تشريعيا، وقد يكون سياسيا يتعلق بموضوا له صلة بمسألة سياسية عامة للدولة، كما أنه  إستفتاءيسمى 
 .2"يمكن أن يكون سابقا أم لاحقا على عرض الموضوا على البرلمان

ونستخلص من كل التعاريف السابقة الذكر أن الإستفتاء يتسع ليشــمل كل موضوا عام دون اعتبار       
ا قانون سواء أكان قانونا عاديا أو دستوريا، وقد يكون مجرد قرار سياسي صـادر لطبيعته، فقد يكون مشرو 

من طرف سلطة من سلطات الدولة، ومن خلال عملية الإستفتاء يتجلى لنا طريقة ممارسة الشعب لسيادته 
 بنفسه لكونه في حقيقة الأمر من أهم مظاهر الديمقراطية الشبه المباشرة.

 
 
 

 
                                                           

 .00ص ،بن داود، المرجع الساباإبراهيب   1 
سعيد بو الشعيرو القانون الدستوري والن م السياسية المقارنةو الجزء الثانيو ديوان المطبوعات الجامعيةو الجزائرو   2

 .74و ص0777
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 والنتخاب ستفتاءالفرق بين ال  -ب
سنتطرق خلال هذه النقاط التالية إلى الفرق بين الإنتخاب وبين الإستفتاء من الناحية الموضوعية       

 .1ومن الناحية الشخصية
الموضوعي، الذي هو رأي  ستفتاءالفرق بين الإ الموضوعي والنتخاب: ستفتاءبيـن ال فرقال -

الشعب في مسألة عامة بحيث يحتمل الموافقة أو الرفض حوله، والإنتخاب الذي يقصد به اختيار منتخب 
أو أكثر من بين عروض المرشحين لينوبوا عنهم في الحكم ولتمثيلهم، ويكمن الفرق بينهما هو أن 

 يار بين الأشخاص.متعلق بموضوا معين أما الإنتخاب فهو متعلق باخت ستفتاءالإ
: نعني بالإنتخاب اختيار شخص من بين عدة العخصي والنتخاب ستفتاءبين ال الفرق -

الشخصي، فهو عرض لشخص واحد على الشعب للموافقة على توليه السلطة، أو  ستفتاءأشخاص أما الإ
لتالي حدوث رفضه مما قد يحتم على الناخبين الموافقة عليه خوفا من بقاء مركز السلطة شاةرا وبا

اضطرابات في الدولة لاسيما، وأن فرصة التصويت على مرشح آخر ةير موجود، وذلك بخلاف نظام 
الإنتخاب الذي يوفر فرصة الاختيار بين المترشحين وتوزيع الأصوات بينهم ةير أن بعض الفقهاء 

 الشخصي نوعا من الإنتخابات ةير العادية. ستفتاءيعتبرون أن الإ
نستنتج أن الإنتخاب والإستفتاء بينهما فروقات مختلفة ترتكز على الأسس التالية ومن كل ما سبق 
 والمتمثلة فيما يلي:

 أنها تكون مباشرة في نظام الإستفتاء وةير مباشرة في نظام الإنتخاب؛ -
 في الإستفتاء يتدخل الشعب في ممارسة السلطة بصفة مباشرة والعكس في الإنتخاب؛ -
 عام بخلاف الإنتخاب يستهدف الأشخاص بصفة معينة؛ يستهدف الإستفتاء موضوا -
في الإستفتاء يجد الناخب نفسه أمام موضوا وهذا ما ييسر له العملية لأنها ةالبا ما تكون إما  -

بالقبول أو الرفض، على عكس الإنتخاب فإنه يجد نفسه حائرا في اختيار مرشح وبحث هذ الأخير يأتي 
 التي يمكن أن تأثر على إرادة الناخب. ومعه مجموعة من البرامج والوعود 

 

 

 

 

                                                           
 (.04-08منمد بوطر اس، المرجع السابا، ص )  1



 الجريمة الإنتخابيةالمفاهمي الإطار                                             :      الفصل الأول  
 

 

16 

 

 النتخاب:الفـــــــــــر  الثــــــــــــــاني: أهمية       

هو أداة تسمح للشعب بأن يعبر عن رأيه بكل حرية ومصداقية فهنا تكمن أهميته الإنتخاب بما أن       
ممثلة لإرادته في رسم السياسة العامة ها اعتبار من خلال إضفاء الشرعية على السلطة القائمة، وذلك ب

ة دستوريا ومن بينها حق الإنتخاب، للدولة، وهذا ما أكدته التشريعات على أن الحقوق السياسية مقرر 
خصها الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار 

ن هنا يجب على كل مواطن أن يدلي برأيه لاختيار من الحاكم الذين يتولون شؤون الشعب والبلاد، وم
يمثله، وهو ما يخلق تداول على  السلطة  وفق منهج يحدده الدستور والقانون، فعن طريق الإنتخاب 
تتحقق المقولة المشهورة " النظام يغير النظام "، والتي تعد تكريسا للديمقراطية في أحسن صورها شريطة 

، ومن واجبات 1تحقيق التطابق والانسجام بين القرار السياسي والإرادة "أن تحاط بضمانات كفيلة ب
ن شاب هذه الإرادة عيب من العيوب ففي هذه الحالة  الشعب الواعي أن يعبر عن رأيه بكل مصداقية وا 
تتحول الدولة القانونية إلى دولة مستبدة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قانونية دون ضمان حق 

والذي يمثل اعترافا من قبل الشعب برضاه بمن يمثله، وهو ما يسمى بتطابق الإرادتين،  وبعد  الإنتخاب
اطلاعنا على الدستور الجزائري  نلاحظ أنه كفل المشاركة السياسية للمواطنين الجزائريين عن طريق 

الفعلية، وبذلك يكونان  الإنتخاب، ووفقا للقواعد الدستورية بالمساواة بينهم جميعا وهو ما يحقق الديمقراطية
 وجهان لعملة واحدة، 

وعليه تلخص أهمية الإنتخابات في النقاط التالية وذلك باعتبارها حجر الأساس في المجتمع      
 :2الديمقراطي وهي كالآتي

للهيئة الناخبة الشرعية لممارسة السلطة وحق إصدار  الإنتخابات: حيث تعطي عطاء العرعيةإ -
 راها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع؛الأنظمة والتشريعات التي ت

 ن المواطنين لممارسة السياسية؛: تقدم الفرصة أمام أكبر نسبة متوفر المعاركة -
ا لإدارة ونه مناسبتعطي المواطنين الفرصة لاختيار من ير  : حيثالاختيارلمـــراقبة وحرية ا -

أكد من تطبيقهم للأفكار التي عرضت والت الإنتخابيةمن مراقبة ومتابعة الهيئات  همتمكنالشؤون العامة، و 
 أمامهم؛
 

                                                           
، 9113كندرية، دار الفكر الجامعي، الإس الوردا براهيمي، النظال القانوني للجرا ب الَّنخاابية )دراسة مقارنة(،  1

 .99ص
، منشورات جامعة باجي 9119-0771ناجي عبد النور، تجربة الَّنخاابات الجلا رية  ي نظال الخعددية السياسية   2

 (.01-7، ص )9113ماخار، عنابة، الجلا ر، 
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: وتشــكل إحد  أهم قنوات الاتصال بين الحكومة والرأي ات في بلورة الرأي العامنتخابتساعد ال  -
لات التي او خصوص من خلال المناقشات والمدالعام، وهي وسيلة اتصال بين الحكام والرأي العام، وبال

ات، ووقت حدوثها وهي في النهاية تعبر عما يجول في خواطر الناخبين من نتخابتسبق عملية الإ
توجهات ومواقف وترجمة لأراء المواطنين في صورة فعل محدد، وقرارات سياسية تتمثل باختيار أـشخاص 

 ية عملية وممارستها؛لمواقف من ناحيقومون بحمل هذه التوجيهات وا
نمو الوعي السياسي عند وهي تساعد على اة والحرية: او ات تجسيدا لمبدأ المسنتخابتعد ال  -

 المواطنين؛
هي التي تمثل الأفراد، ويشارك ات الوسيلة الفاعلة لقامة الحكومة الديمقراطية: نتخابتعد ال  -

لهم عملية صنع القرارات المهمة للدولة،  تسندأفراد الشعب من خلالها اختيار حكامهم والأشخاص الذين 
 مما يجعل الشعب يملك السلطة الحقيقية وصاحب السيادة الفعلي في الحكم.

تعزيز مبدأ انتماء المواطنين لوطنهم في  ات تكمن أهميتهاالإنتخابومن كل هذا نستخلص بأن       
بداء رأيهم حول اختيار الحكام، وكذلك هي وسيلة لتداول السلطة ، ويتجلى من خلال التنظيمات التي وا 

 تخضع لها العملية الإنتخابية وتبدأ بمرحلة التصويت وتنتهي بمرحلة فرز الأصوات.
 النتخاب:حق التمتع بالفــــــــر  الـــــــــثالث: عروط     

إن ممارسة حق الإنتخاب يخضع لشروط عدة لكي يكون صحيحا وتختلف الشروط من دولة إلى       
أخر  حسب نظامها وقواعدها القانونية، ولكي يكون لدينا نظام إنتخابي صحيح يجب أن يستوفي عدة 

 شروط تسمح لكل من الناخب والمرشح من أداء واجبه.

أما فيما يخص التشريع الجزائري فإنه نص على شروط معينة نجد فحواها في القانون العضوي رقم        
المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته الثالثة " يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني  21/20

لم يوجد في إحد  حالات فقدان عشر سنة كاملة يوم الإقتراا وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و 
 1الأهلية المحددة في التشريع المعمول به "

 

                                                           
غشت  99الموا ا ـلـ 0489ذا القعدة عال  99الميرخ  ي  01-06من القانون العضوا رقب  8أنظر المادة   1

الميرخة  91المخعلا بنظال الَّنخاابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجلا رية الديمقراطية الشعبية، العدد  9106سنة

 .19، ص9106غشت  93الموا ا ل 0489ذو القعدة عال  99 ي
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من خلال استقرائنا لنص المادة نجد أن المشرا الجزائري كغيره من التشريعات الأخر  ركز على و       
أو المرشح لكي تتم العملية الإنتخابية بطرق شرعية ونزيهة وهذا ما  توفرها في الناخب شروط يجب

 ي بيانه في النقاط التالية:سيأت

 الجنس-أولا     

كانت معظم الدول وخاصة خلال القرن التاسع عشر وقبله تقتصر حق الإنتخاب على الرجال دون       
النساء، ولا تر  في ذلك إخلال بمبدأ عمومية الإنتخاب لأسباب كثيرة من بينها أن المرأة كائنا بدون 

وبالتالي ليست قادرة على التمييز وأن دورها الطبيعي ينحصر في خدمة الرجل والإنجاب، وكذلك  عقل،
لضعفها عن أداء الخدمة العسكرية وانتشار الأمية في أواسط النساء، بالإضافة إلى عدم ميلها إلى هذا 

رات الحاصلة ، ولكن بعد التطو 1الجانب، وكل هذه العوامل تضافرت لاشتراط كون الناخب ذكرا فقط 
بداء رأيها وأبعد من ذلك أصبح  أعيد للمرأة اعتبرها في وسط المجتمع وأصبح لديها الحق في الإنتخاب، وا 

 لديها حق الترشح لنيل المناصب العليا في الدول .

التشريعات الغربية واعترف بحق  ي فقد حذت حذوأما بالنسبة إلى الإنتخابات في التشريع الجزائر       
ب لكلا الجنسين الرجل والمرأة على حد سواء، وهذا منذ الاستقلال من حيث المبدأ في الدساتير الإنتخا

المختلفة أو من حيث الممارسة في كافة قوانين الإنتخاب وهو ما حوته نص المادة الثالثة من قانون 
 الإنتخاب.

 السن-ثانيا    

سنة أو  12سنة و 20ناخب ويتراوح ما بين كل الدول تشترط بلوغ سن معين للإنتخاب بالنسبة لل      
أكثر، والمقصود بهذا الشرط هو توفر النضوج والإدراك، الذي يسمح له باختيار واعي وهادف ولكن 
بعض الدول تحدد سن الإنتخاب بناء على اعتبارات سياسية وتجعله حكرا على طبقة معينة وذلك لبلوةها 

 .2سنة 02الإنتخاب بـ  سن معين، إلا أن المشرا الجزائري حدد سن

    

 

                                                           
بوعات لأمين يريل، الوجيل  ي القانون الدسخورا والميسسات السياسية المقارنة، الطبعة السادسة، ديوان المطا 1

 .903، ص 9113الجامعية، بن عكنون، الجلا ر، 

 .907صنفس المرجع،   2 
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  ـسيةالجن-ثالثا       

الطبيعي أن يحرم الأجانب من مباشرة الحقوق السياسية على رأسها الإنتخاب وذلك لأنه حكر  من      
فقط على من يحمل جنسية الوطن وبالتالي فهو مقصور فقط على المواطنين الذين يحملون الجنسية 

 1ترشح .الأصلية، أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية فإن التعديل الجديد للإنتخابات منع المسؤولين من ال

 لتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةا–رابعا        

تشترط مختلف قوانين الإنتخاب أن يكون الناخب متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية لممارسة حق       
 .2الإنتخاب وهذا يعني أن تكون له أهلية عقلية وأهلية أدبــية

تشترط القوانين الإنتخابية أن يكون الناخب يتمتع بقواه العقلية، لذلك يمنع من  الأهلية العقلية: -أ
وبالتالي  والتمييز الإدراك القدرة على لأنها تفقدهم السفهأو  العتهأو  بالجنون مصاب هو منأداءه كل 

 .تعرقل قيام العملية الإنتخابية
تمثل الصورة الأدبية الخارجية للناخب أو المرشح وبالتالي تشترط عدم صدور  الأهلية الأدبية: -ب

 ة يترتب عليهامثل جرائم الرشوة والسرق :أحكام قضائية ضدهم في جرائم تمس بالشرف والنزاهة والاعتبار
حرمان المحكوم عليهم من ممارسة حق من الحقوق السياسية و صدور أحكام بالإدانة بشأن هذه الجرائم 

 2، وقد عدد المشرا الجزائري حالات الحرمان على سبيل الحصر وذلك في نص المادة 3عامة بصفة
 على ما يلي: لا يسجل في القائمة الإنتخابية: 20-21ب من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخا

 كل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية؛ -
 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره؛ -
عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الإنتخاب والترشح للمدة حكم  -

 من قانون العقوبات؛ 22و 2مكرر 9المحددة تطبيقا للمادتين 
 أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره؛ -
 تم الحجز القضائي أو الحجر عليه. -

ل القانونية وتبليغها، فور افتتاح مرحلة تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الإنتخابية المعنية بكل الوسائ
  .2و2و1و1مراجعة القوائم الإنتخابية، قائمة الأشخاص المذكورين في العناصر 

                                                           
 9106مارس 16مولود ديدان، مباحث  ي القانون الدسخورا والنظب السياسية )على ضوء الخعديل الدسخورا الأخير   1

 .046، ص9109والنصوص الصادرة تبعا لذلك(، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجلا ر، 
وريس دو رجية، ترجمة الدكخور جورج سعد، الميسسات السياسية والقانون الدسخورا )الأنظمة السياسية الكبرى(، م  2

 .979، ص9104الطبعة الثالثة، الميسسة الجامعية للدراسات والنشر، مجد، بيروت، لبنان، 
 .046مولود ديدان، المرجع السابا،   3
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 النتخابية التسجيا في القوائم -خامسا    

 ،ات ومنع الغ  والتزويرالإنتخابهو إجراء مهم للغاية وذلك لما له من أهمية كبيرة لضمان نزاهة       
قق المساواة بينهم، وحتى تتحالتعبير عن آراء المواطنين، صادقة ات الإنتخابأن تكون هذه  أجلومن 

بحيث لا يصوت البعض أكثر من مرة وأكثر من منطقة فلذلك كان ولابد من تثبيت من صفة وهوية كل 
تحوي مواطن وتوفر جميع الشروط القانونية فيه، ولتحقيق ذلك يجب وضع كل هذه الأسماء وفق جداول 

، وهو أيضا ما حواه قانون الإنتخابات الجزائري في الفصل الثاني 1جميع أسماء الناخبين حسب إقامتهم
 .2تحت عنوان القوائم الإنتخابية من القسم الأول : شروط التسجيل في القوائم الإنتخابية

قة بينه وبين بعد أن تعرفنا على مفهوم الإنتخاب من كافة الجوانب وكذلك عن معيار التفر       
الإستفتاء الذي كان يمس صلب موضوا الإقتراا، وتكمن أهمية الإنتخاب في كونه يساعد على بلورة 
الرأي العام انطلاقا من مبدأ المساواة إلى حرية الاختيار، وذلك كله وفق أطر شرعية ولا يفوتنا الذكر عن 

العملية الإنتخابية إلا أن السؤال الذي الشروط الواجب توفرها في الناخب لكي يؤدي حقه القانوني في 
يثار في هذه النقطة هل الإنتخاب حق أم وظيفة وما هي الضمانات الواجب توافرها لتحقيق إنتخابات 

 عادلة ونزيهة؟ وكل هذا سنتطرق إليه خلال المطلب الثاني.

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .990لأمين يريل، المرجع السابا، صا 1
 (.00-01، المرجع السابا، ص ص)01-06، قانون08إلى 6نظر المواد من أ 2
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 الطبيعة القانونية للإنتخاب وضـماناته: الثانيلب ـــــالمط

مما لا شك فيه أن للإنتخابات طبيعة قانونية تقوم عليها لكي تتحقق العدالة والمساواة لتداول السلطة      
بشكل سلمي، وقد ثار جدل فقهي حول هذه الطبيعة لفكرة الإنتخاب بين نظريتين مهمتين وهي نظرية 

بة للأولى وظيفة بالنسبة سيادة الشعب ونظرية سيادة الأمة، التين اختلفتا في كون الإنتخاب حق بالنس
للثانية، ولكي تكون لدينا إنتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وجب توفر عدة ضمانات لتحقيقها، وهذا ما 

 الفرعين التالين سيأتي بيانه في

 الطبيعة القانونية للإنتخاب: الأواالفر      

حول طبيعته القانونية، وكان هذا الجدل مرتبط وبشكل خاص الإنتخاب حول موضوا  فقهيل ثار جد   
من هو صاحب السيادة في المجتمع، ومن يملكها؟ وبالتالي من له الحق في ممارستها بإلى حد كبير 

وكيف يمارس سيادته في المجتمع؟ وهل أن الأمة هي المالكة لها أم الشعب؟ وهذا ما سنتطرق إليه 
 خلال النقاط التالية:

 وظيفةب النتخا-أولا    

إن استقرار مبدأ السيادة وعدم قابليتها للتجزئة جعل الأفراد يستشعرون بضرورة استجابتهم للإنتخاب     
لاختيار النواب الممثلين لهم، ضمن جماعة واحدة تعبر عن إرادتهم وتحقق  اباعتباره وظيفة واجب أدائه

مصالحهم، ومن هذا المنطلق يعد الإنتخاب واجب دستوري، ولقد تبني هذا المفهوم رجال الثورة الفرنسية 
وجود وأعضاء الجمعية التأسيسية، الذين نادوا بمبدأ سيادة الأمة وأكدوا من خلاله بأنه لا يجوز الإدعاء ب

والأخذ بهذا الرأي يجيز للأمة  1،حقوق في ممارسة الإنتخاب، لأنه في الأصل تكليف وضروري القيام به"
لزام الناخبين على الإنتخاب وجعل التصويت إجباريا وتقرير عقوبات  بواسطة أجهزتها وتشريعاتها إجبار وا 

حيث تضع الأمة بعض الشروط  2المقيد على من يتخلف عن أدائه، كما يجيز الأخذ بنظام الإقتراا
المالية أو التعليمة أو الاجتماعية في الناخب تمهيدا لحصر الكفاءات التي يجوز لها الترشيح لتمثيل 
الأمة، وفي هذا الشأن قال بــــارناف " صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد 

                                                           
نعمان أحمد الاطي ، الوسيل  ي النظب السياسية والقانون الدسخورا، الطبعة السابعة، دار الثقا ة للنشر والخوزيع،   1

 .999، ص9100عمان، الأردن، 
ط من لها ال   في الإختيار وذل  وفقا لمعاير نذكر منها يقتصر هذا الإ تراع علو فئة معينة فق الإقتراع المقيد:   2

 )الثرومو الإيراد الماليو الكفاءم العلمية للناخبين(
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ي تمليه عليه مصلحة إذا شاءت الأمة أن تجعل الإدعاء بحق فيها يمنحها المجتمع على النحو الذ
 .1ممارسة هذا العمل إجبارية فليس ما يمنعها من ذلك"

 حق عخصيالنتخاب -ثــــــانيا     

تذهب هذه النظرية إلى اعتبار أن الإنتخاب هو حق شخصي لكل مواطن، باعتباره حقا طبيعيا لا     
لفيلسوف جون جاك روسو "أن التصويت حق لا يمكن يجوز أن ينزا أو ينقص منه وقد عبر عن ذلك ا

انتزاعه من المواطنين" وقد أخذت من مبدأ سيادة الشعب والتي تقوم على أساس أن كل فرد يملك جزءا 
 .2من السيادة، وأن الإنتخاب هو إحد  طرق ممارسة هذه السيادة"

اخب أن يمارس هذه الصلاحية وترتب عنها أن الإنتخاب أصله حقا وليس واجبا وبالتالي يحق للن   
دون أن يتعرض لأي مسؤولية لأنه اختياري وليس إجباري، وكذلك تقرر بالأخذ بها تقرير الإقتراا العام 
الذي يبنى على شروط تنظيمية متمثلة في الجنسية والسن والأهلية، على عكس الإقتراا المقيد الذي 

 كونه من طبقة معينة من المجتمع. يخضع لشروط خاصة متمثلة في المستو  التعليمي أو 

 حقوظيفة و النتخاب -ثــــــالثا    

يذهب رأي ثالث إلى أن الإنتخاب حق ووظيفة في آن واحد، ويبرر أنصار هذا الاتجاه رأيهم بالقول     
أن جعل الإنتخاب حقا إنما هو تأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية والتي لا يجوز للدولة أن 

يولد لد  الجميع  تمسها، أو تنتقص منها لأنها تسمو على القانون الوضعي، وفي ذلك فائدة كبيرة لأنه
الشعور بضرورة المحافظة على الحقوق والحريات لديهم بشكل دائم، أما القول بأن الإنتخاب وظيفة فذلك 

جباري وفي حالة  اختياريايعني أن الإنتخاب ليس  نما هو ملزم له وا  للفرد بأن يمارسه أو يمتنع عنه، وا 
 .3ا يدفع للمواطن أن يؤديهيسأل عن تخلفه لأدائه ويترتب عنه جزاء وهو م امتناعه

والحقيقة أن الرأيين تنقصهما الدقة، فاعتبار الإنتخاب حقا شخصيا يحول دون تقيده، مع أن المشرا    
يستطيع تقيده وتنظيمه، أما اعتباره وظيفة فان ذلك لا يمنع المشرا أيضا من توسيعه على أكبر عدد من 

اول البعض تفسير إمكانية الجمع بينهما ليس في وقت المواطنين باسم المصلحة العامة، ولذلك فقد ح

                                                           
 .996، صالسابا المرجعنعمان أحمد الاطي ،    1
 .999، صالمرجع الساباعمان أحمد الاطي ، ن 2
 .993، صنفس المرجع 3
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نما في ثبوت حق الإنتخاب وتتابع إجراءاته، ففي البداية يثبت كحق شخصي يحميه القضاء ثم  واحد، وا 
 .1يتحول إلى وظيفة عند ممارسة عملية التصويت

ها الأفراد من قانون والرأي الراجح في الفقه المعاصر أن الإنتخاب ما هو إلا سلطة قانونية يستمد   
الإنتخاب لتحقيق المصلحة العامة، فالقانون هنا هو الذي ينظم عملية الإنتخابات أو كيفية أدائه، 
وللمشرا أن يحدد الشروط اللازمة للقيام بذلك، أو أن يعدل فيها حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وكذلك 

ما له أن يلزم الأفراد به إذا كان ضروريا إلا له الحق في أن يجعلها مقصورة على البعض دون الآخر، ك
 .2أنه لا يجوز تقيده إلا لفائدة الصالح العام

 النتخابيةالضمانات  الفر  الثــــــاني:   

منذ أن عرف العالم الإنتخاب كأساس لإسناد السلطة السياسية، ثارت قضية البحث عن الضمانات     
عن حقيقة إرادة الشعب، وهذا ما يدفعنا إلى التعرف على هذه الواجب توفرها حتى تأتي نتائجه معبرة 

 الضمانات ومد  تأثيرها على نزاهة وحرية التعبير في العملية الإنتخابية.

قديما في فرنسا الاتجاه السائد حول الضمانات الإنتخابية هو مبدأ علانية التصويت، وذلك  كان لقد    
لما لها أهمية في تحمل المسؤولية وكذا القدرة على التعبير، من خلال إظهار شجاعة الناخب بإعلانه 

دعاة التصويت عن رأيه بطريقة علنية ومن أهم دعاة هذه الفكرة هو الفيلسوف "منتسيكيو"، فقد كان من 
العلني في الإنتخابات العامة وكذا "روبسبير"  أحد رجال الثورة الفرنسية الكبار الذي بدوره دافع على فكرة 
التصويت العلني لما فيها من نزاهة وصراحة يعبر عنها الناخب، وفي ألمانيا أيضا برزت فكرة التصويت 

وعلى هذا الأساس تمت إنتخابات المجلس النيابي العلني وكان من أبرز من قاد هذا الفكر هو "بسمارك" 
، إلا أنه ظهرت فيما بعد مساوئ للتصويت العلني، وذلك من خلال  استعمال القوة 2022في ألمانيا عام 

والنفوذ في إجبار الضعفاء إنتخاب الأقوياء، وكذا القيام بالمتاجرة بالأصوات لصالح المرشحين ذوي 
يبعده كل البعد عن النزاهة، مما جعل فقهاء القانون الدستوري يتوجهون إلى النفوذ في المجتمع، وهذا ما 

قاعدة سرية الإنتخاب كضمانة لجدية ونزاهة العملية الإنتخابية تلافيا للمساوئ، والانتقادات التي وجهت 
لأصحاب فكر التصويت العلني، واتجهت نحو فكرة الإقتراا السري ونذكر على سبيل المثال المشرا 

، وير  جانب آخر من الفقهاء أن مشاركة الأحزاب 3مصري والمشرا الجزائري الذي حذا حذوه ال
                                                           

 018سعيد بو الشعير، المرجع السابا، ص. 1
ربيع أبو  خح الباب مخولي، )النظب السياسية السلطة، الدولة، النكومة صورها وأساليبها الَّنخاابية أنواعها وتنظيماتها    2

 .807، ص9108النقوو والنريات( ، منشورات النلبي النقوقية، لبنان، 

 مقارنة(، دار الفكر الجامعي،)دراسة  نخاابجريمة الَّنخاابية على مشروعية الإمل لطفي حسن جاب الله، أثر الأ  3 
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والتنظيمات السياسية في كافة لجان إدارة الإنتخابات، بدأ من اللجنة العليا إلى لجان صناديق الإقتراا 
ضافة الرقابة الدولية كضمانات كافية لخوض إنتخابات نزيهة وديمقراطية وي عطي الصبغة والفرز وا 

 الشرعية من خلال تكوين لجنة عليا للإنتخابات للإشراف عليها.

وسنتطرق من خلال هذه النقاط أكثر إلى الضمانات ومد  تأثيرها على نزاهة الإنتخابات من خلال  
 :1النقاط التالية

نص المؤسس الدستوري على حق الإقتراا العام من خلال تعبيره عن سيادة  القترا  العام: -
الشعب من جهة، ومن خلال ارتباطه بالمساواة بين المواطنين من جهة أخر ، وذلك مع مراعاة تقسيم 
الدوائر الإنتخابية على قدم المساواة بحيث يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب في دائرة يساوي عدد 

 بين في الدوائر الأخر .الناخ
العملية الإنتخابية تحتاج كثيرا إلى عملية الرقابة والتي تعد من الركائز  الــرقابة على النتخابات: -

الأساسية لمبدأ الديمقراطية، ولذلك وجب تحديد الجهة المختصة بهذه المهمة في حالة نشوب منازعات أو 
 تجاوزات أثناء العملية الإنتخابية. 

تعد من أهم الضمانات بحيث تنظر السلطة التشريعية للمنازعات المتعلقة  تائج:ــــلان النإعــــــ -
بنتائج الإنتخابات، وهذه الطريقة تتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز للسلطة القضائية أن 

لأن تتدخل في أعمال البرلمان، وير  رأي آخر أن المنازعات يجب أن تعرض على جهاز قضائي، 
إسناد هذا الاختصاص للبرلمان سوف يؤدي إلى عدم الحياد والاستقلالية، في مواجهة الضغوط التي 
تمارس على النواب من قبل الأحزاب، وكثير من الدول أسندتها إلى القضاء الدستوري لأنه الجهاز 

لمي لحقوق القضائي الوحيد على المستو  الوطني مثلا: المجلس الدستوري، حيث نص الإعلان العا
الإنسان على ضرورة مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدهم إما مباشرة أومن خلال ممثلين 

 منتخبين.
: وهي إحد  الضمانات التي تكفل سلامة ونزاهة عملية المراجعة عملية الطعون النتخابية -

لجداول الناخبين، وتحقيقها للأهداف المرجوة منها على اعتبار أن مرحلة المراجعة، والتصحيح للجداول 
الإنتخابية هي أهم مرحلة والأساس الذي ستجري عليه الإنتخابات المختلفة، ولهذا فإن الناخبين مطالبون 

موا وبفعالية في إنجاح عملية مراجعة وتصحيح الجداول وممارسة حق الطعن في قرارات اللجان بأن يساه
الأساسية أو الفرعية، فيما يتعلق بطلبات الإدراج أو الحذف أمام المحاكم الابتدائية أو الإستئنافية، وأن 

                                                           
 (.84-88، ص)نفس المرجعأمل لطفي حسن جاب الله،   1
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زبا أو شخصا، أو الطعون الإنتخابية هي أحد أهم الضمانات التي أعطيت لكل ذي مصلحة سواء كان ح
 من يهتم بالعملية الديمقراطية.

وفي الأخير نستخلص أنه كلما توفرت ضمانات أكثر كلما كانت انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة      
 العملية الإنتخابية وعلى حسن سيرها استقراروبالتالي تؤثر الضمانات بشكل كبير على 

الأول يعد الإنتخاب الوسيلة الأساسية لإرساء الديمقراطية  سبق التطرق إليه في المبحث ومن كل ما    
في البلاد، كما أنه المؤشر الرئيسي لشرعية السلطة في الدولة من خلال تداول الحكم بطرق سلمية وفق 
شروط ومعاير محددة حسب القوانين الإنتخابية لكل دولة، ولكي تكون لدينا إنتخابات عادلة ونزيهة يجب 

لإنتخاب هو حق ووظيفة واجب علينا أداءه وفق طبيعة قانونية وضمانات تكفلها القواعد أن نأمن بأن ا
الدستورية، ولأجل هذا اعتبر الإخلال بقواعده إخلالا بأحد أهم أسس الدولة والذي يمس بالدرجة الأولى 

ينها المشرا حرية الناخبين في الإبداء عن رأيهم واختيار من يمثلهم، ولذلك حرصت كل التشريعات ومن ب
الجزائري على حمايتها من خلال عدة قوانين ، إلا أن هذا قد يكون في بعض الأحيان أو جلها ةير كاف 
لبسط الحماية على العملية الإنتخابية وهذا راجع للإنتهاكات  التي قد تحدث مما يخلق جرائم تؤثر على 

هذا ما سنتطرق إليه خلال المبحث  حسن سير العملية وتغير مسارها الحقيقي  ولمزيد من المعلومات
الثاني بالتعرف أكثر على مفهوم الجريمة الانتخابية وكذا كيف تطورت هذه الجريمة عبر الزمن.
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 النتخابيةالمبـــــــــــــــــحث الثـــــــاني: ماهية الجريمة 

وانين تحكمها، وذلك لقد سعت جل التشريعات الى ضبط إجراء العمليات الإنتخابية وفق قواعد وق      
لما لها من أهمية في تحقيق التداول السلمي لنظام الحكم في البلاد، إلا أن هذا لم يمنع من وقوا 
إنتهاكات مما أثر سلبا عليها، وأصبح من الصعب جدا إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعبر بصدق عن 

الأنظمة السياسية للدول ومد  تقدمها ففي  باختلاف مظاهرهاإرادة الناخبين، وخلقت بيئة إجرامية تفاوتت 
بعضها تصل الى حد المساس بصلب العملية الانتخابية وتغير نتائجها، أما في البعض الأخر  تكون 

 مجرد مخالفات تعرقل حسن سيرها دون أن يكون لها أثر على تغيير النتائج، وهذا ما سنتناوله

   النتخابيةا: مفهوم الجريمة والمطلب الأ    

يختلف مصطلح الجريمة من دولة إلى أخر  وهذا راجع إلى نظامها الداخلي إلا أن بعض الأفعال      
تكون مجرمة في كل الدول، ونأخذ على سبيل المثال الجرائم الإنتخابية فإن المشرا الجزائري بصفة 

ها جزاءات قانونية، خاصة يعاقب على كل من يرتكب أفعلا تخل بالسير الحسن للعملية الانتخابية ويقر ل
ولكن كيف نعرف أن ذلك الفعل المرتكب يشكل جريمة أم لا ؟ وهذا ما سنتطرق اليه خلال الفرعين 

 التالين.

 الفر  الأوا: تعريف الجريمة النتخابية    

في هذا الفرا سنتطرق أولا إلى مفهوم الجريمة بصفة عامة ثم نعرج الى معرفة الجريمة الانتخابية      
 خاصة. بصفة

 الجريمة بوجه عامتعريف -أولا    

هي كل عمل ةير مشروا يقع على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أوعلى المجتمع       
العلماء بتعريف الجريمة لتحديد من ينطبق عليه  اهتم، وقد ةوالاقتصاديونظمه السياسية  ومؤسساته

 .1وصف المجرم وقد اختلفت التعاريف

وباختصار الجريمة هي: "كل فعل إيجابي كان أم سلبيا يحضره القانون ويقرر له جزاءا جنائيا مالم    
 .يقع الفعل أداءا لواجب أو استعمالا لحق"

 

                                                           
 . 99و ص9100أ سن بوسقيعةو الوجيز في القانون الجزائي العامو الطبعة العاشرمو دار هومةو الجزائرو 1
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 تعريف الجريمة بصفة خاصة    –ثانيا    

ي بعض التشريعات الأجنبية نجدها قد فصلت في ذلك فهناك من ير  بأنها تلك الأفعال التي ف       
تقع أثناء الإنتخابات، ويكون من شأنها المساس بالقواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية ويعاقب عليها قانون 

التأثير على حسن العقوبات، وهناك أيضا من يعرفها بأنها هي ذلك الفعل أو الامتناا الذي من شأنه 
سير نزاهة العملية الإنتخابية سواء كان هذا الفعل أو الامتناا قبل بدأ التصويت مثلا: كتعمد الشخص 

 .1أو اسم ةيره في جداول الإنتخابات" إسمهقيد 

بأنها عمل أو امتناا يترتب عليه اعتداء على "وقد عرفها الدكتور فيصل عبد الله الكندري        
 2نتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقابا" العمليات الإ

وقد أورد الفقه القانوني عدة تعريفات للجريمة الإنتخابية فمنهم من ير  بأنها " جرائم وقتية ذات     
طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بدءا من القيد في الجداول والترشح والدعاية 

هناك من القوانين الإنتخابية من أطلق عليها مصطلح جرائم الإنتخابات كما ،و 3حتى إعلان النتيجة
استخدمت قوانين أخر  مصطلح المخالفات الإنتخابية، أما لد  الفقه خاصة  الفقهاء الفرنسيون فكثيرا ما 

ها دلالة للدلالة على الجرائم الإنتخابية، ومهما اختلفت التسميات فتبقى ل يستعملون عبارة الغ  الإنتخابي
 4ومعنى واحد بوصفها جرائم تمس بالعملية الإنتخابية

فعل، لأنه ما  وحسناوبالرجوا إلى المشرا الجزائري نلاحظ انه لم يقم بتعريف الجريمة الانتخابية     
مهما حاول ملامسة الدقة فإنه يكون قاصرا أو شبه عاجز أن يوفي كل الحالات التي يفرزها سلوك 

 ن أحيانا على التحايل عن الجرائم.رصو الأفراد الذين يح

وفي الأخير يمكننا استخلاص أن الجريمة الإنتخابية هي" كل فعل أو قول يشكل اعتداء على        
ممارسة العملية الإنتخابية سواء بطريقة إيجابية أو سلبية من شأنها أن تأثر على حسن سير نزاهة 

، وسواء أكان هذا الفعل قد 5إقامة جزاء يعاقب على مخالفتها"العملية الإنتخابية والتي يسعى المشرا إلى 
صدر في المرحلة السابقة والممهدة للإنتخاب مثال كجرائم القيد المخالف لأحكام القانون أو القيد 
المتكرر، أو كان صادرا في مرحلة الحملة أو الدعاية الإنتخابية كجريمة الدعاية الإنتخابية خارج النطاق 

حدد لها، أو كان هذا السلوك معاصرا لمرحلة التصويت، مثل جريمة استعمال القوة أو التهديد الزمني الم
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لمنع شخص من إبداء الرأي في الإنتخاب أو حمله على إبداء الرأي على نحو معين، أو تقديم رشوة 
أو أو موظف الإنتخاب أو تكرار التصويت أو سرقة أو خطف صناديق الإنتخاب أو إتلافها  للناخب

 إتلاف أوراق الإنتخاب. 

ولتحديد طبيعة الجريمة الانتخابية ةالبا ما يثار هذا التساؤل وهو هل تعد الجرائم الانتخابية من      
الجرائم العادية أو من الجرائم السياسية؟ وكيف يمكننا تحديد الخصائص الضابطة لها والتي تميزها عن 

 ة على هذه التساؤلات نتطرق الى الفرا التالي.بقية الخصائص في الجرائم الأخر ؟ وللإجاب

 النتخابيةخصائص الجريمة : طبيعة و الفر  الثاني     

وكيف كيفها المشرا الجزائري بالإضافة  الإنتخابيةسنتطرق من خلال هذا الفرا إلى طبيعة الجريمة      
 إلى الخصائص التي تميزها عن باقي الجرائم.

  النتخابيةطبيعة الجريمة -أولا     

تحدد التشريعات الإنتخابية بصفة دقيقة الطبيعة القانونية للجريمة الإنتخابية وثار جدل كبير حول  لم
 طبيعة الجريمة الانتخابية وهذا ما سنتطرق إليه خلال النقطتين التاليتين:

ب من الفقه السياسية : هناك جان تحديد معيار الجريمة الإنتخابية بين الطبيعة العادية والطبيعة -
، والعامل المساعد لها أن لها صبغة مجرم بالصدفةير  بان الجريمة الإنتخابية هي جريمة يرتكبها 

سياسية، بوصفها أنها تهدف إلى مصلحة شخصية وليس ظرف سياسي الذي ما هو إلا قناا يستر 
خصية المجرم المصلحة ويضفي عليها مصدرا خداعا، هذا إذا نظر للجريمة الإنتخابية على أساس ش

والذي يعد أقل خطورة في السياسة الجنائية، إلا أنه لا يمكن من جهة أخر  إهمال الجريمة ودراسة 
المجرم منفصل عن كل الظروف المحيطة به أثناء ارتكابه للجريمة، وبالتالي موضع الجريمة هو الذي 

 .1الجد"يكشف نوعها وزمانها ومكانها وطريقة تنفيذها، ولابد بأخذه على محمل 
وهناك اتجاه فقهي آخر ير  بأن الجريمة الإنتخابية هي من قبيل الجرائم ذات الطابع السياسي،  -

ولكن اختلفوا في المعيار الذي يستند إليه في تحديد الصفة السياسية، وأصل هذا الاختلاف يعود إلى 
الشخصي والمذهب تنازا الفقه الجنائي في تعريف الجريمة السياسية بين المذهبين " المذهب 

 الموضوعي".
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ير  أنصار المذهب الشخصي: أن العبرة بالباعث الذي دفع بالجاني إلى ارتكاب الجريمة والغرض     
الذي قصده من وراء ارتكابها، فبمقتضى هذا المذهب تعتبر الجريمة سياسية متى كان الباعث أو الغرض 

ان الدافع أو الغرض منه سياسيا، واستنادا إلى هذا المعيار تعتبر الجريمة الإنتخابية سياسية متى ك
 لارتكابها سياسيا مثال: من يتلاعب بنتائج التصويت لصالح أحد المرشحين لضمان فوزه والمحافظة على

 تقدمه من خلال إضافة الأصوات له.
وقد تبنى هذا الاتجاه محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها واتجهت نحو تغليب المعيار       

الإنتخابية بالصفة السياسية قائلة "إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعد الموضوعي في توصيف الجرائم 
انتهاء عملية الإنتخابات وظهور نتيجتها بعامل الأنانية ورةبة في الانتقام من الخصوم أثناء العملية 
الإنتخابية، وبالتالي مادام الباعث شخصي وبعيد كل البعد عن الباعث السياسي ففي هذه الحالة تكون 

 .1يمة الإنتخابية جريمة عادية"الجر 
والانتقادات التي وجهت لهذا المذهب أنه يؤخذ عليه أنه ركز على الباعث في تحديد نوا الجريمة       

 .وبالتالي يستصعب كثيرا تحديد الباعث
أما بالنسبة للمذهب الموضوعي: فير  أنصاره أن الجريمة السياسية تقع اعتداء على الحقوق      

للدولة، وهي بهذا المعنى تمس الشخصية القانونية للدولة أي الجرائم تهدد استقلالها وسلامة  السياسية
أرضها، وتتسع لتشمل الجرائم التي تمس النظام الداخلي للحكم أي شكل الدولة، ومباشرة السلطات العامة 

خلة بأمن الدولة، وكذا لوظائفها واستعمال المواطنين حقوقهم السياسية مما يعني أنها تشمل الجرائم الم
 2الجرائم المتصلة بالحريات العامة كجرائم الإنتخاب والتجمهر.

وفي هذا السياق أجمع الفقه الفرنسي على اعتبار أن الجريمة الإنتخابية تعد من الجرائم السياسية،       
ا ومهما كان استنادا إلى كونها تشكل عدوانا على حق سياسي للمواطنين وهي جرائم سياسية بطبيعته

دافعها إلى أن طبيعتها تغلب عليها وبالتالي لم تثر مسألة الباعث، وقد سارت محكمة النقض الفرنسية 
على هذا المسار واعتبرت الجنايات والجنح المرتكبة من الجرائم الإنتخابية جرائم سياسية لا يمكن مماثلتها 

 بجرائم الحق العام.
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 :1الجريمة الإنتخابية يمكننا تلخيصها ضمن النقاط التاليةوبعد استقرائنا لطبيعة   
يرتكبها المجرم تحت تأثير نوبة أو عاطفة تغلب فيها نزعة  الجرائم الإنتخابية هي جرائم سياسية -

 ؛الإيثار في حبه للوطن والعامل المساعد لها مصبوةا بصبغة سياسية
وضعها المشرا لحماية مصلحة وطنية، فمرتكبها لا  هي جرائم اصطناعية وليست جرائم طبيعية -

يرقى إلى درجة المجرمين العادين حيث أن المجرم العادي يهدد المجتمع فهو يقف موقفا معاديا في 
نما يهدد بعض  المجتمع، في حين أن مرتكب الجريمة الإنتخابية لا يهاجم المجتمع في حد ذاته، وا 

 فهدفها تنافسي وليس إجرامي؛ مظاهره في شكله أو تنظيمه السياسي،
هي جرائم عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي لد  الجاني، ويتوافر القصد الجنائي بمجرد أن  -

يعلم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه من إخلال بصحة وسلامة العملية الإنتخابية واتجاه إرادته نحو إتيان 
 ذلك السلوك؛

بالمصلحة العامة، ذلك أن سلوك الجاني الذي من شأنه الإخلال بصحة تعد من الجرائم المضرة  -
وسلامة العملية الإنتخابية يرتب آثارا تؤثر في صحة تولي المناصب العامة وعضوية المجالس النيابية 

 .مما يؤثر في عدم استقرارها واهتزاز قراراتها التي تتعلق بالمصالح العامة

الجزائري فإنه لم يعرف الجريمة السياسية، ةير أنه انطلاقا مما أقره الفقه التشريع وبالرجوا إلى        
فإنه يمكن القول إن كل ما ورد في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 
الجزائري بعنوان " الجنايات والجنح ضد أمن الدولة" وخصوصا الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان " 
الجنايات والجنح ضد الدستور" والذي يدخل ضمن نطاق مفهوم الجريمة السياسية، وبالرجوا إلى هذه 
 الجرائم نلاحظ أن المشرا الجزائري أخذ بالمعيار الموضوعي للتميز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية
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 ثانيا: خصائص الجريمة النتخابية   

جملة من الخصائص الموضوعية والإجرائية، والتي يمكن استخلاصها من تتميز الجرائم الإنتخابية ب
النصوص المنظمة لها كما حوتها التشريعات العقابية، أو الإنتخابية وهذا ما سنتطرق إليه خلال هذه 

 النقاط التالية:

 الخصائص الموضوعية -أ
الواردة في قانون العقوبات أو هي تتعلق بالمسؤولية الجزائية وذلك سواء كانت مرتبطة بالنصوص       

القانون الإنتخابي ومن أهم هذه الخصائص التي سنتناولها خلال النقاط التالية: هي مبدأ شرعية الجرائم 
الإنتخابية، والتفسير الضيق للنصوص الجزائية الإنتخابية، والمساواة في العقوبة بين الشروا والجريمة 

 .1العقابيالتامة، وعدم تطبيق بعض نظم التفريد 
هي القواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة  مبدأ عرعية الجرائم النتخابية: -

السلطة وتمكنه من التمتع بحقوقه وحرياته، وهنا نكون أمام شرعية دستورية إذا كان مصدرها الدستور، 
 وشرعية قانونية إذا كان مصدرها القانون.

الدستور بحكم كونه الوثيقة العليا في الدولة، والملزمة للمشرا نتحدث عن القواعد الدستورية:        
بأن  أوالقانون لتحديد شروط التمتع بها  إلىالعادي، بأن يكفل الحريات العامة بصورة مطلقة دون الإحالة 

 إلىالعديد من الدساتير يترك مجالا للقانون لتحديد مضمون الحريات ونطاقها، وفي هذا السياق أشارت 
" كل اعتداء على  22مبدأ الشرعية بصورة صريحة نأخذ على سبيل المثال الدستور المصري المادة 

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وةيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها  أوالحرية الشخصية 
الناشئة عنها التقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا الدستور والقانون جريمة تسقط الدعو  الجنائية و المدنية 

ويستدل على صفة العمومية في هذا النص من أن أي اعتداء على حقي الترشيح لمن وقع عليه الاعتداء" 
أو الإنتخاب في أي مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية، يعد جريمة تترتب عليها المسؤولية الجزائية 

 2والمدنية.
الدستور الجزائري الذي هو الآخر اهتم كثيرا بقضية الحقوق والحريات وعمل على وبالرجوا إلى 

صيانتها ويتجلى هذا من خلال مواده القانونية والذي أدرجها في الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم 
  22 كما انه قد كرسه ضمن المادة 3المجتمع الجزائري في فصله الرابع تحت عنوان الحقوق والحريات،

من الدستور الجزائري والتي تنص على ما يلي: لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحجز إلا في الحالات المحددة 
 بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها. 
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لى جانب هذه النصوص الدستورية العامة هناك نصوص خاصة تعنى بتجريم الإنتخاب وتكون في       وا 
 القوانين العادية وهذا ما سنتطرق إليه.

وهي القوانين العقابية التي تحوي نصوصا تؤكد بها على مبدأ الشرعية بصورة  القوانين العادية:  
الماسة بالعملية الإنتخابية أو جانبا منها، كما تتضمن  صريحة، كما تتضمن نصوصا أخر  تجرم الأفعال

 القوانين الإنتخابية العديد من النصوص العقابية التي تجرم الأفعال التي تؤثر في حسن سير الإنتخابات.
: يخضع القانون العقابي بمختلف فروعه إلى مبدأ الشرعية، ويعد من المبادئ القوانين العقابية       

لا عن تجريمه لبعض الأفعال التي تشكل اعتداء على أحد المبادئ الحاكمة للإنتخاب، الأساسية، فض
 .1وكما هو معروف فانه "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"

ويقصد بها القواعد القانونية التي تنظم العملية الإنتخابية، والصادرة عن  القوانين النتخابية: 
وي هذه القوانين نصوصا تجرم أفعالا واصفة إياها بالجرائم الإنتخابية كونها تؤثر السلطة التشريعية، وتح

على حسن سير العملية الإنتخابية وهي نصوص ذات طبيعة عقابية ونأخذ على سبيل المثال ما حواه 
 .2في نصوصه القانونية 20-21قانون الإنتخابات 

يق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كون مصدر الأصل في تطب الأنظمة واللوائح النتخابية:       
التجريم والعقاب نصا تشريعيا أي قانون صادر عن السلطة التشريعية، ومع ذلك يمكن صدور أنظمة 
الخدمة ولوائح التجريم والعقاب من قبل السلطة التنفيذية، وهذا الأمر يتم عن طريق تفويض سلطة تحديد 

ال العملية الإنتخابية، وتتمتع اللوائح بمكانة متميزة بين قواعد بعض صور الانتهاكات الجرمية في مج
 الشرعية الجنائية، ففي بعض التشريعات يتسع نطاقها ليشمل بالتنظيم كل الجرائم الإنتخابية 

ةامضا النص الجزائي يلجأ إلى التفسير إذا كان : التفسير الضيق للنصوص الجزائية النتخابية       
أو مبهما يقتضي تفسيره عن طريق عملية ذهنية يمكن بواسطتها فهم مضمون النص وتحديد معناه من 
أجل رسم حدود تطبيقية، أو عن طريق إظهار إرادة الشارا التي ضمنها النص، فالتفسير الضيق يقصد 

ه إلى فهم المعنى الدقيق به التزام القاضي بتطبيق النص بالمفهوم والنطاق الدقيق للقاعدة أي تتجه إرادت
للنص ولا يتجه إلى تفسيره تجاه مصلحة المتهم، وفي نطاق الجرائم الإنتخابية يأخذ بالتفسير الضيق 
للنصوص الجزائية فلا يحمل النص أكثر مما يحتمل من المعاني فيخلق جريمة يكون الشارا في ةنى 

من قانون الإنتخاب" للناخب  12مثال المادة  عنها ونجد القوانين العقابية الفرنسية أخذت بهذا المبدأ
دخالها في صندوق  المصاب بعاهة أو عجز يجعل من المتعذر عليه أن يضع البطاقة في المظروف وا 
الإقتراا، أو الناخب الذي يعجز عن تشغيل آلة التصويت أن يستعين بناخب آخر يعينه في ذلك، وحفاظا 
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تفسيرا ضيقا  12إلى تفسير الاجازة الواردة في نص المادة على سرية التصويت"، عمد القضاء الفرنسي
 .1وذلك عندما رفض امتداد الحكم الوارد بالمادة السابقة على الناخب الأصم والأبكم

 
: الجريمة الإنتخابية شأنها شأن الجرائم المساواة في العقوبة بين العرو  والجريمة التامة -

عندما تتوافر جميع أركانها، وقد تتوقف عند الشروا، كما هو الأخر ، قد ترتكب بصورة كاملة وذلك 
معروف أن الجريمة تمر بمراحل عدة، تبدأ بالتفكير والتصميم ثم إعداد العدة والتحضير لها، ثم مباشرة 
التنفيذ فإذا استمر الجاني بنشاطه الإجرامي إلى النهاية وتمت الجريمة نكون أمام جريمة تامة مثال: كمن 

نار على أحد أطراف العملية الإنتخابية فيرديه قتيلا، إلا أنه بالإمكان أن لا تتم الجريمة لأسباب يطلق ال
خارج إرادة الجاني مثال: من يحاول سرقة مواد العملية الإنتخابية بكسر الأبواب ولكنه يلوذ بالفرار بعد 

 .2سماعه أصوات الحراس وهنا يعد شارعا في جريمة السرقة

ات الجزائري بحيث يعاقب المشرا على الشروا مثل عقابه على الإنتخاببيل المثال قانون ونأخذ على س  
 .3الجريمة التامة وذلك من خلال نصه القانوني

 الخصائص الجـــــــــــــرائية -ب

بجــملة من الخصائص الإجـرائية والمتمثلة في الجهة المختصة بإجرائها  تتميز الجرائم الإنتخابية       
 وكذا الجهة المختصة بالفصل فيها وكل هذا سنتطرق إليه في النقاط التالية. 

: المعمــول بـــه أنــه لا يجــوز تطبيـــق إجــراء التلــبس فـــي الجــنح ذات الصـــبغة مــن حيـــث الجــراءات -
ة مرتكبي الجنح السياسية إلى المحكمة ومحاكمتهم حسب اجراء السياسية، ومن ثمة لا يجوز متابعة واحال

انون العـام، ان تصـدر امـرا التلبس، ومن جهة أخر ، فاذا كان لمحكمة الجـنح، حـال فصـلها فـي جـرائم القـ
ض عليــه عنــدما تقضــي بعقوبــة الحــبس لمــدة ســنة علــى الأقــل، فلــيس لهــا ذلــك فــي بإيــداا المــتهم أو القــب

لا يجــوز لهـــا ان تصــدر امــرا بإيــداا المــتهم أو القـــبض عليــه ولــو قضــت بعقوبـــة  الجــرائم السياســية حيــث
 .4الحبس لمدة تفوق السنة
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: بالنســـبة للمنازعـــات الخاصـــة الجهـــة القضـــائية المختصـــة فـــي الفصـــا فـــي الجـــرائم النتخابيـــة -
بالإنتخابــات يمكــن التمييــز فيهــا بـــين الــدعاو  المتعلقــة بســلامة العمليـــة الإنتخابيــة المحالــة أمــام القضـــاء 
الإداري، أما فيما يخص الدعاوي والمنازعات المتعلقـة بحالـة الأشـخاص فهنـا نكـون أمـام القضـاء المـدني، 

عقوبات المقررة إزاء الجرائم الانتخابية ففي هذه الحالة نكون أمام وفيما يخص المنازعات المتعلقة بتوقيع ال
القضاء الجزائي، وبالذي يهمنا هنا هو الجانب الجزائي دون المدني أو الإداري للمسـؤولية عـن المخالفـات 

 1والجرائم الانتخابية. 
بشـــأن المتابعـــة  ونلاحـــظ أن المشـــرا الجزائـــري لـــم يخـــص الجـــرائم الانتخابيـــة بقواعـــد إجرائيـــة خاصـــة  

 والتحقيق والمحاكمة وهذا ما يحيلنا مباشرة إلى قانون الإجراءات الجزائية.
الجهـــة المختصـــة بمتابعـــة الإجـــراءات هـــي النيابـــة العامـــة بحيـــث تخـــتص بمتابعـــة الجـــرائم فوعليـــه      

دون الإخــــلال بحــــق المضــــرورين بهــــا فــــي الادعــــاء المــــدني ومتابعــــة المتهمــــين بــــالغ   وهــــذا ،الانتخابيــــة
الإنتخابي أمام القضاء للمطالبة بـالتعويض الملائـم جـراء مـا لحقهـم مـن ضـرر بسـبب الجريمـة الانتخابيـة، 

 .2من قانون الإجراءات الجزائية  19إعمالا بنص المادة 

ختصــة قانونــا بالفصــل فــي الجــرائم الانتخابيــة، تتبــاين وتختلــف أمــا فيمــا يخــص الجهــة القضــائية الم       
باختلاف الوصف الجنائي المرتكب، فـإذا كـان الوصـف متعلقـا بجنايـة فـإن الجهـة المختصـة بالفصـل هـي 

 محكمة الجنايات، أما إذا كان الأمر يخص جنحة أو مخالفة فإن الفصل يعود إلى محكمة الجنح.

أما بالنسبة لتقادم الدعو  الجزائية في الجرائم الانتخابية: إن المشرا الجزائري لم يخصص أحكاما         
جعلنا أمام ضرورة إعمال أحكام مواد التقادم لمدة التقادم فيما يخص الجرائم الانتخابية وهذا ما ي
.3المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

                                                           

 .014إبراهيم بن داودو المرجة الساب و ص   1 
يتدمن  انون الإجراءات الجزائيةو معد  ومتمم  0766يونيو  3مظرخ في  66-099من الَمر  97أن ر المادم  2 

 .04و ص 9109يوليو سنة  98المظرخ في  09-19لاسيما بالَمر ر م 
 (.4-8و ص ص) انون الإجراءات الجزائيةو 66-099من الَمر  7إلو  9أن ر المواد  3 
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  النتخابية: التطور التاريخي للجريمة الثانيالمطلب       

إن الجريمة قديمة قدم المجتمعات بصفة عامة وقد وجدت منذ خلق البشرية، وكذا الجريمة      
الإنتخابية هي الأخر  ليست وليدة الساعة بل تعود إلى المجتمعات القديمة، وقد أثرت بصفة كبيرة على 

ساسي للسلطة، استقرار الدولة بصفة خاصة لأنها تضرب في إرادة الشعب الذي هو المصدر الرئيس والأ
وبالتالي وجب علينا معرفة أصل وجذور هذه الجريمة بالرةم من تباين الآراء حول نشأتها في بعض 

 المراجع إلا أنه الشائع والمرجح انها قديمة ولها أبعاد على الصعيدين التاريخي والدولي.

 النتخابيةالبعد التاريخي للجريمة  الفر  الأوا:     

الإنتخابية في الدول اليونانية والرومانية وذلك لمعرفتهم بفكرة الإنتخاب واعتباره ظهرت الجريمة       
وسيلة لتحقيق الديمقراطية، مما دفع بأةلب التشريعات القديمة إلى معالجة هذه الجرائم ووضع إجراءات 

رية الرومانية مناسبة لقمعها، فنجد الظواهر ةير المشروعة التي صاحبت العملية الإنتخابية عرفته الجمهو 
بسبب حرمان العامة من الترشيح لتبوء الوظائف الكبر  والهامة في الدولة، مع الاعتراف لهم في ذات 
الوقت بالحق في التصويت، مما أد  إلى تفشي ظاهرة الرشوة الإنتخابية من خلال شراء أصوات 

نحها لمن يدفع أكثر من المرشحين  المواطنين الفقراء واستغلال الذين أوزعتهم الحاجة إلى بيع أصواتهم وم
وكذلك شهدت الإنتخابات الإنجليزية التي أجريت في القرن التاسع عشر حالات من الرشوة الإنتخابية 
كادت أن تصبح من قبيل اللعبة الإنتخابية المقبولة من كافة المرشحين والناخبين على حد سواء، بل 

، أما في بلدان أمريكا اللاتينية، والبرتغال ، واسبانيا، وصلت إلى حد اعتبارها من الأعراف والتقاليد 
يطاليا الجنوبية، حيث كان ضغط الاكليروس الكاثوليكي كبير جدا، كما كان هذا الضغط قويا في  وا 

 .29001الأرياف الفرنسية قبل عام 

شأنها  وأمام كل هذا حرص المشرا على تأطير التشريعات المناسبة لتجريم الأفعال التي من      
جزء لا يتجزأ من التنظيم القانوني  الإنتخابية، وأصبحت فكرة الجرائم الإنتخابيةالمساس بالعملية 

، وقد تم النص على مسألة الجرائم الإنتخابات، أين أصبح ينص عليها في صلب قانون نتخابللإ
ل مرة في قانون العقوبات الفرنسي حيث أدرجت النصوص الخاصة بهذه الجرائم تحت و لأ الإنتخابية

 2020عنوان الجنايات والجنح المتعلقة بمباشرة حقوق المواطنة، وبعدها صدر قانون العقوبات لسنة 
ية إنتخابعلى جرائم  221إلى 209ونص في المواد  2010سنة الإنتخابيةووقع تعديل في مسألة الجرائم 

                                                           
و جامعة 86/89عدد  مجلة العلوم الإنسانيةو )دراسة تأصيلية(ونتخابية الإ ةشبريو الجريمعبد الجلي  مفتاح وعزيزم  1

 .994ص و9101م مد خيدرو بسكرمو الجرائرو نوفمبر
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ةاية  إلىصص لها عقوبات في منتهى الصرامة وبقيت النصوص  مدرجة في قانون العقوبات وخ
 الإنتخابات.إصدار قانون 

  النتخابيةالفر  الثاني: البعد الدولي للجريمة       

وذلك لضمان حق الشعوب في  الإنتخاباتلة أاهتمت العديد من النصوص والمواثيق الدولية بمس       
ن كانت هذه الأخيرة تمثل  إنتخاباتيها وحكامها بطريقة ديمقراطية تكفل لها اختيار ممثل حرة ونزيهة، وا 

قضية داخلية تخص دولة معينة إلا أنها تؤثر على المجتمع الدولي وترهق كاهله، ولعل أهم المواثيق 
خاص ، والعهد الدولي ال2920التي جاءت في هذا السياق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

الاتحاد البرلماني الدولي حول ضمانات سلامة الإنتخابات ، ووثيقة 2911بالحقوق المدنية والسياسية 
 : 1وأهم ما جاء في هذه المواثيق هي كالآتي 2992

 العلان العالمي لحقوق النسان-أولا      

منه في البند الأول أن لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون  12حيث جاء في نص المادة      
ما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، وفي البند الثالث إن إرادة الشعب هي  العامة لبلاده إما مباشرة وا 

 مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-نياثا      

 1منه أن لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التميز المذكور في المادة  12نص في المادة        
الحقوق التالية نذكرها على سبيل المثال :أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، مباشـرة أو بواسطة ممثلين 

خب وينتخب، في إنتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراا العام وعلى قدم المساواة يختارون بحرية، و أن ينت
بين الناخبين بالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، كما أشارت المادة الثالثة من 

عاقدة على البرتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تتعهد كافة الأطراف السامية المت
أن تجري إنتخابات حرة وعادلة على فترات زمنية معقولة بالإقتراا السري، بشرط أن تضمن التعبير عن 

 .2إرادة الشعب في اختيارهم للسلطة التشريعية البرلمانية 

 

 
                                                           

 .999ص  عبد الجلي  مفتاح وعزيزم شبريو نفس المرجةو 1
إبراهيم بن داودو الجرائم الانتخابية )بين البعدين الدولي والوطني ومقومات ت قي  النزاهة الانتخابية(و الطبعة الاولوو  2

 .83ص  و9109القاهرمو مصرو  دار الكتا  ال دينو
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 الأول: خـــــــــــــــــــــلاصة الفصل     

ضروريات التحول الديمقراطي، كما يعد المـدخل يعد من الإنتخاب من خلال ما سبق نستخلص أن       
 الأساسي والأهم في عملية الإصلاح والتغيير، وذلك لما يحويه من أهمية لإعطاء الصـبغة الشـرعية، ومـا

اة والحريــة فـــي او يــوفره مــن فــرص لمشــاركة ةالبيــة المــواطنين بكــل حريـــة ونزاهــة والــذي يجســد مبــدأ المســ
العام ولقيام هذه العملية يجب أن تتـوفر فيهـا شـروط علـى رأسـها الأهليـة  بلورة الرأي إلىالاختيار، ويؤدي 

فالعاقل فقط من له الحق في الاختيار والمجنون معفـي منهـا، وكـذا الجنسـية وفـق ضـوابط وشـروط محـددة 
ســـن معـــين ويجـــب أن يتمتـــع بكافـــة الحقـــوق المدنيـــة  إلـــىوصـــول الشـــخص  إلـــىفـــي القـــانون بالإضـــافة 

فلـذلك الإنتخـاب و  الإسـتفتاء، وةالبا ما يحـدث خلـط فـي مصـطلحي الإنتخاباعده على والسياسية التي تس
هــو اختيــار شــخص الإنتخــاب هــذين العنصــرين وتبيــان معــاير التفرقــة بينهمــا، ف إلــىوجــب علينــا التطــرق 

فإنــه يكـون تصــويت لموضــوا معــين، وكـل هــذا وفــق تكيــف يجعـل منــه ســلطة قانونيــة  الإســتفتاءمعـين أمــا 
تكفــل ســلامته ونزاهتــه ،إلا أن هــذه النزاهــة قــد تعتريهــا جــرائم وتغيــر مــن مســارها الــذي يخــالف  بضــمانات

ومـا لهـا مـن بعـد تـاريخي  الإنتخابيـةالتطـرق للجـرائم  إلـىالقواعد العامة والقوانين الخاصة وهذا ما دفع بنـا 
رســاء قواعــدهافــي ودولــي الــذي ســاهم   لموضــوعي والإجرائــيوتبيــان خصائصــها بشــقيها ا بلــورة مفهومهــا وا 

، تعريجـا محاربتهـا وأفـراد عقوبـات رادعـة لهـا أجـلالتي دفعت مختلف التشريعات للخوض في ةمارهـا مـن 
إلــــى ذكــــر طبيعتهــــا التــــي تنــــدرج ضــــمن الجــــرائم السياســــية، الاصــــطناعية المؤقتــــة ،العمديــــة التــــي تضــــر 

بعـــد أن  تعرفنـــا علـــى  الجريمـــة بالمصـــلحة العامـــة، وتـــؤثر ســـلبا علـــى أمـــن واســـتقرار الدولـــة، ممـــا ســـبق و 
الانتخابية إلا أنه يتبادر في أذهانا تساؤل وهو أنه: ما من جريمة إلا ولها صور تتنوا بتنوا مراحلها وهذا 

 ما سنتطرق إليه خلال الفصل الثاني.
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 :هيدــــــــــــــــــتم

من يمثلهم بإرادة حرة مستقلة عن إرادة  اختيارالوسيلة التي يشارك الشعب في  باعتبار الإنتخاب      
من هذا و هو الذي يسبغ الشرعية على سلطة الحكم، وعليه  الإنتخاب، إذ أن بإسمهمن يباشر السلطة 

، والعمل على المحافظة عليها الإنتخابيةالمنطلق اتجهت أةلب التشريعات المختلفة نحو تنظيم العملية 
في المرحلة التحضيرية أو في  كان التي يمكن أن تلحق بها، وذلك سواء الإعتداءوحمايتها من كل صور 

قد تطال  الخروقبحيث أن هذه  الإنتخابارسة وأثناء سيرها، وحتى الإعلان عن نتائج مرحلة المم
في حد ذاتها، سواء  الإنتخابية، كما يمكن أن تطال العملية الإنتخابيةالوسائل المستعملة في العملية 

خلال بصحة بعرقلة سيرها أو حتى في تغيير نتائجها، وتعتبر فكرة تجريم هذه الأفعال التي تؤدي إلى الإ
من أهم صور تلك الحماية بحيث تعد هذه النصوص التي يمكن أن توجد في  الإنتخابيةونزاهة  العملية 

نجاح العملية إأو في قانون العقوبات هي الأولوية التي يجب الاهتمام بها من أجل  الإنتخاباتقانون 
التي  الإنتهاكاتمع مختلف هذه  بكل جدارة، وفي سبيل معرفة كيف تعامل المشرا الجزائري الإنتخابية

، وكيف عاقب عليها ومد  شدة العقوبات التي أقرها لها قمنا بتقسيم الإنتخابيةيمكن أن تطال العملية 
 ثين اثنين: هذا الفصل إلى مبح

 الإنتخابية.المبحث الأول: جرائم المرحلة التمهيدية للعملية  -
 المبحث الثاني: الجرائم الإنتخابية الواقعة أثناء وبعد العملية الإنتخابية. -
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 النتخابية: جرائم المرحلة التمهيدية للعملية المبحث الأوا

، ثنينامان سيرها بشكل حسن يتطلب شرطين والتحضير لها لض الإنتخابيةإن إعداد العملية        
، أما ى القيام بهذه المهمة البلديةوالتي تتول الإنتخابيةبحيث يتجلى هذان الشرطان في القيد في الجداول 

، وهو الأمر الذي يتعلق بالحملة اأحرارا أو منتمين لحزب مكون الناخبين  المرحلة الأخر  فتتمثل في
ا الإخلال بنزاهة أنهقد ترتكب جرائم من ش الإنتخابفي هذه المرحلة التي تسبق  أنه، بحيث الإنتخابية
إليه بالشرح من سوف نتطرق  ما ككل، والتي اهتم المشرا الجزائري بمحاربتها، وهذاالإنتخابية العملية 
 المطلبين التالين خلال 

 . النتخابيةالمطلب الأوا: جرائم القيد والتسجيا المخالفان للقانون في الجداوا        

لقد اهتم المشرا الجزائري كغيره من التشريعات بالجرائم والمخالفات التي ترتكب أثناء القيد من مظـاهر    
لمــا جــاء الــنص عليــه فــي النصــوص القانونيــة المنضــمة لــذلك مــن  التزويــر، والغــ ، والتــدليس، وهــذا وفقــا

، الإنتخابيةالشعبية، وكل ذلك لأن التحضير والإعداد للعملية  رادةتحميل المسؤولية لمن يتلاعب بالإ أجل
المراحــل بحيـث أن نزاهــة وشـفافية هــذه العمليـة الأوليــة  أخطـرتعــد مـن أهــم و  الإنتخابيـةوالقيـد فـي الجــداول 

، وحتمــا أن تصــويت الشــخص الإنتخــابالشــعبية مــن هــذا  رادةتحقيــق هــدف الإ إلــىف يوصــلنا حتمــا ســو 
أو ةيـر مشـروعة، وهـذا  بطريقـة مشـروعة كـانسـواء الإنتخـابي مرتبط بإدراجه أو عدم إدراجه في الجـدول 

 :يتجلى لنا من الفرعين التاليينما

 .النتخابية الفر  الأوا: جريمة القيد غير المعرو  في الجداوا        

، الإنتخـابشـرطا إلزاميـا حتـى يـتمكن المـواطن مـن تأديـة حقـه فـي  الإنتخابيـةيعد القيـد فـي الجـداول       
مـا  تهفلا يمكن لأي شخص أن يمارس هذا الحق، ولو كان مستكملا لكل الشروط العامـة اللازمـة لممارسـ

 1الإنتخابي.ي الجدول فمدرجا  إسمهلم يكن 

، ومـن بينهــا الإنتخابيــةعاقـب عليهــا معظـم التشـريعات ت إنتخابيــةفالقيـد المخـالف للقــانون يعـد جريمـة       
عمـدا بمـا فرضـته تلـك القـوانين،  تـهمخالف  المترتبة عن عمال الغأالتشريع الجزائري، وذلك لمواجهة كافة 

يت وهــذا مــا ســوف مــن ضــمانات وضــوابط للتأكيــد علــى ســلامة ومشــروعية كــل مــن عمليتــي القيــد والتصــو 
   إليه كما سيأتينتطرق 

                                                           
بصفة رسمية أسماء المواطنين  تدمالسجلات التي ت توي علو  وائم بيو أو سجلات الناخبين: يقصد ب  الجدو  الإنتخا 1

الناخبينو ويقوم جهة الإدارم بانشاء  هيئةالذين تتوفر فيهم الشروط التي يتطلبها القانونو والخاصة بصفة العدوية في 
عبد ل جابر الَسديو جرائم الإنتخاباتو الطبعة و أو لجنة متخصصةو دياء هيئةهذا الجداو  أو يعهد بها إلو 

 .245 و ص9117الَولوو منشورات زين ال قو يةو 
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 التعريف بالجريمة  -أولا            

مــــن بــــين أهــــم أســــباب فشــــل العمليــــة  الإنتخابيــــةتعــــد جريمــــة القيــــد ةيــــر المشــــروا فــــي الجــــداول         
 ا، بحيــث يمكــن أن ترتكــب دون ســوء نيــة فــي بعــض الحــالات لكــن الأمــر يتعــاظم خطــره عنــدمالإنتخابيــة
 .بقصد خاص بحيث تكون عمديةترتكب 

مخالفــة  الإنتخابيــة"كــل قيــد أو تســجيل فــي الجــداول  ا:أنهــوعليــه يمكــن تعريــف هــذه الجريمــة علــى       
بمطابقة القيد لأحكام القانون" تخضع له جهـة الإدارة المكلفـة بـذلك، الالتزام و لأحكام القانون المنظم للقيد، 

 1الإدارة بطلب القيد. إلىبالغير هنا كل من يتقدم  والشخص المعني ذاته، والغير بحيث يقصد

توفر مجموعة من الشروط لممارسـة هـذا الحـق،  في الناخب تشترطوكما رأينا في الفصل الأول أنه       
قيام الجريمة التي يعاقـب  إلى، ومخالفة هذا الشرط يؤدي الإنتخابيةضرورة القيد في الجداول  هاوعلى رأس

مـن القـانون  02ةايـة المـادة  إلـى 01تناول هذه الشروط بموجـب المـواد  المشرا الجزائريعليها القانون، ف
وذلـــك فـــي البـــاب الأول تحـــت عنـــوان أحكـــام مشـــتركة  2،اتالإنتخابـــالمتضـــمن قـــانون  20-21العضـــوي 

ب، بحيــث اعتبــر خــفــي الفصــل الأول المعنــون بالشــروط المطلوبــة فــي النا الإنتخابيــةلجميــع الاستشــارات 
را هــذه الشــروط أمــرا ضــروريا لممارســة هــذا الحــق، ولضــمان صــحة هــذه الجــداول ومطابقتهــا للواقــع، المشــ

، الإنتخـابمـن يثبـت لهـم تـوافرهم علـى شـرط  أسماء رة مراجعتها وتحينها سنويا لإضافةقر ضرو أوالقانون 
ــيهم أســباب تمــنعهم  قانونــا مــن ممارســة هــذا الحــق، ويمكــن لأي شــخ أســماءوحــذف  ص أن مــن تطــرأ عل

يعتــرض علــى هــذا التســجيل أو الشــطب خــلال مــدة العشــر أيــام المواليــة لتعليــق إعــلان اختتــام العمليــات 
 3.الإنتخابالمتضمن قانون  20-21من القانون  02فقرة 10، وهذا ما نصت عليه المادة الإنتخابية

فــرد لهــا جملــة مــن أاعتبــر المشــرا الجزائــري مخالفــة هــذه الشــروط جريمــة وعاقــب عليهــا بــأن  لــذلك      
 .لقيد المخالف للقانون وعاقب عليهالعقوبات، وقد ساير في ذلك المشرا الفرنسي الذي جرم فعل ا

 

 

 

                                                           
(و الطبعة الرابعةو دار  ندي  للنشر والتوزيةو )دراسة مقارنة أروى عارف عبد العزيز المزوريو الجرائم الانتخابية 1

 .90و ص 9100عمانو الَردنو
يدم الرسمية الجر و9106غشت  99لـ و المواف  9048م ذو القعد 99في: المظرخ 01-06القانون العدوي   2

 .01و المتعل  بن ام الانتخاباتو ص 9106غشت  93و المظرخة في 91و العدد للجمهورية الجزائرية
 .00و ص 01-06من القانون  91أن ر نص المادم  3
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 الجريمة  أركان-ثانيا       

مجموعــة مــن الأركــان وهــي  إلــىيحتــاج  الإنتخابيــةإن قيــام جريمــة القيــد ةيــر المشــروا فــي الجــداول       
 كالأتي:

 الركن العرعي -أ

الـذي يحـدد العقوبـات المقـررة  ذي يجرم فعل القيد ةيـر المشـروا،يتمثل الركن الشرعي في النص ال        
 . 20-21من القانون  101إلى ةاية المادة  292لمرتكبه، والمنصوص عليها في المواد 

 الركن المادي -ب
، والــذي بواســطته تنكشــف هيتمثــل الــركن المــادي بصــورة عامــة فــي القيــام بالفعــل أو الامتنــاا عنــ    

الجريمة ويكتمل جسمها، ولا توجد جريمة بدون ركـن مـادي، بحيـث يتكـون هـذا الأخيـر مـن عناصـر ثـلاث 
 تتمثل في الفعل والنتيجة وعلاقة السببية، وهي كالأتي:

: وهـــو النشـــاط المـــادي الـــذي يقـــوم بـــه الفاعـــل لتحقيـــق النتيجـــة المعاقـــب عليهـــا الســـلوك الجرامـــي -
ن كانت حقيقيـة ومعلـن عنهـا لا تشـكل الجريمـة ولا المحاولـة فـي الجريمـة بحيـث لا ا  حدها حتى و فالإرادة و 

 1.يوجد جريمة تخلو من السلوك الإجرامي

تمثل في حصول القيد بخـلاف مـا جـاء تفي جريمة القيد ةير المشروا  الإجرامين السلوك إوعليه ف
بـالرةم مــن تـوافر الشــروط  الإنتخابيـةمـن أحكــام، أو الامتنـاا عـن قيــده فـي الجــداول  اتالإنتخابــبـه قـانون 

، أو جنسيته، أو حتى و سنهالصحيحة المطلوبة في الناخب، وذلك بتقديم شهادات مزورة تخص أهليته، أ
ليه نصت ع وهذا ما الإنتخابالتي تحول دون ممارسته حق  الإنتخابحد موانع أالقيام بتحريف أو إخفاء 

 2الإنتخاب.قانون  20-21من القانون  02و 02، 01المواد 

ـــذين لهـــم حـــق         ونلاحـــظ مـــن اســـتقرائنا لهاتـــه المـــواد أن المشـــرا الجزائـــري خـــص فئـــة معينـــة مـــن ال
مكتسبة، وجعل هذا الحـق مخـولا لكـلا  أصلية أو يشترط في كونهاأهمها الجنسية الجزائرية، ولم  الإنتخاب

( سـنة كاملـة يـوم 20ثم وضـع قيـدا فـي تحديـد السـن الأدنـى بثمانيـة عشـر ) 3أو امرأة،الجنسين رجلا كان 
، واستثنى الفئة التي اعترضتها حالة من حالات الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية و السياسـية الإقتراا

                                                           
و 9109الطبعة الثامنة عشرو دار هوم و الجزائرو الجزء الَو و  أ سن بوسقيعةو الوجيز في القانون الجزائي الخاصو 1

 09ص 
)بين البعدين الدولي والوطني ومقومات ت قي  النزاهة الإنتخابية(و الطبعة الَولوو الانتخابية الجرائم  إبراهيم بن داودو 2

 .43و ص 9109دار الكتا  ال دينو القاهرمو مصرو 
ة في التشرية الجزائريو منشورمو مذكرم مكملة لني  شهادم الماستر في ردا كدونو الن ام القانوني للجرائم الانتخابي 3

 .01-17و ص 9106/ 9109الجزائرو ال قو و تخصص  انون جنائيو جامعة م مد خيدرو بسكرمو
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شـخاص الـذين من نفس القانون فقد بينـت لنـا الأ 02المادة  أنوكذا الفاقد لأهلية المحددة قانونا، في حين 
وهـم الشـخص الـذي سـلك سـلوكا مضـادا لمصـالح الـوطن أثنـاء الإنتخابيـة يمنعون من التسجيل في القـوائم 

، ومــن حكــم عليــه بعقوبــة هاعتبــار ثــورة التحريــر الــوطني، وكــذلك مــن حكــم عليــه بعقوبــة الجنايــة ولــم يــرد 
 1.ق ا 22مكرر والمادة  90العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة  بالإضافة إلىالجنحة 

علــى نحــو مخــالف  الإنتخــابيةيــره مــن الجــدول  إســمأو  إســمهقيــام الناخــب بشــطب  بالإضــافة إلــى      
يمكــن أن  الإجرامــيللقــانون أودون تــوافر شــروط لــذلك، وعليــه مــن خــلال مــا ســبق نســتخلص أن الســلوك 

يوجد في صوتين، فقد يكون عن طريق سلوك ايجابي أو سلوك سلبي، بحيث يتمثل السلوك الايجابي في 
، أمــا الســلوك تــوافر فــيهم الشــروط المطلوبــةت لا أســماءخلافــا للقــانون بــإدراج  الإنتخابيــةالقيــد فــي الجــداول 

 ســـماءو الإحجـــام عـــن شـــطب الأ، أالإنتخـــابيالســـلبي فيتمثـــل فـــي الشـــطب المخـــالف للقـــانون مـــن الجـــدول 
 2المتكررة.

لهــذه  الإجرامــينلاحــظ أن الســلوك  الإنتخــابمــن قــانون " 101 إلــى292وقــد تبــين مــن هــذه المــواد"       
الجريمــة يقــوم بمخالفــة أحكــام التشــريع القــانوني المتعلــق بالشــروط المطلوبــة للقيــد أو الشــطب مــن الجــداول 

مزيفــة، والجــدير بالــذكر أن المشــرا الجزائــري قــد خاطــب بهــذه  ســماءأإمــا أن يكــون القيــد تحــت  ،الإنتخابيــة
المــواد مــن قــام بالأفعــال المجرمــة ســواء كــان الجــاني هــو طالــب القيــد نفســه أو مــن الأعــوان القــائمين علــى 

 . 3الإنتخابيةاعتماد الجداول 

ر المشـروا بواسـطة عنـدما عاقـب علـى القيـد ةيـ 4سـاير المشـرا الفرنسـي كما أن المشرا الجزائري قـد     
وكذلك عـن طريـق التزويـر فـي التسـليم أو تقـديم شـهادات تسـجيل، أو شـطب مـن  أو صفات مزيفة، أسماء
 الإنتخابية.القوائم 

 

                                                           
 .01-06من القانون العدوي  19و 18أن ر المادتين    1
 .999ص  دياء عبد ل جابر عبود الَسديو المرجة الساب و   2
 .43إبراهيم بن داودو المرجة الساب و ص    3
وهذا ما  الجرائم الإنتخابية الخاصة بالقيد من  بي  الجرائم السياسيةو الجدير بالإشارم أن المشرع الفرنسي  د اعتبر  4

 أكدت  م كمة النقض الفرنسية عندما أكدت أن كافة الجرائم الواردم في  انون الإنتخا  تعد جرائم سياسيةو ب ين لا
يخدة مرتكبها إلو الإكراا البدنيو وكذل  أن الإدانة عن الجرائم الإنتخابية لا يفدي إلو طرد الم كوم علي  من 

أمين مصطفو م مدو الجرائم الانتخابية)ومدى خصوصية دور القداء في  ومنص  عمل  باعتبارها جرائم سياسية
(و دار الجامعة الجديدمو الَزاريطةو مواجهة الغش الانتخابي دراسة في القانون الفرنسي والمصري 

 (.07 -06) و ص ص9111الإسكندريةو
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والتـــي تمثـــل بمفهومهـــا المـــادي فـــي الأثـــر المـــادي الملمـــوس لســـلوك الجـــاني،  النتيجـــة الجراميـــة:-      
المتمثل في الاعتداء على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون، وهنـاك مـن يـر  فـي  يوالمفهوم القانون

يترتب عليه ويعتد بها القانون،  حقيقة مادية فتصبح واقعة مميزة عن سلوك الجاني، وما الإجراميةالنتيجة 
ي للجريمة لـه فحمل النتيجة على هذا المعنى هو وحده الذي يسمح بإبرازها كعنصر مميز في الركن الماد

 1المستقل الذي يميزه عن سلوك الجاني. انهكي

يقوم في نظر بعض الفقهاء إلا إذا تحققت  ن جريمة القيد أو الشطب المخالف للقانون لاإوعليه ف     
أو صـفات مزيفـة فهـي حسـب هـذا الـرأي  أسـماءالنتيجة المتمثلة في توصل الجاني بالفعل للقيـد بنـاء علـى 

القيـد  إلىبالتوصل  الإنتخابيةمن جرائم الضرر لا الخطر، فالأثر المترتب هو تغيير الحقيقة في الجداول 
ن النتيجة فيها تتمثل ن هذه الجريمة من جرائم الخطر لأخر ير  أآوهناك رأي 2أو الشطب خلافا للقانون،

وصــحتها، بحيــث أن الجــداول  اتالإنتخابــللخطــر، وهــي نزاهــة  فــي تعــرض الحــق أو المصــلحة المحميــة
هي المدخل الأساسي لتحقيق هذه المصلحة، وعليه فالقيد أو الشـطب أو الامتنـاا عنـه يعـرض  الإنتخابية

، وعليه فـإن الـرأي الأجـدر بالإتبـاا اتالإنتخابهذه المصلحة للخطر من خلال إمكانية تأثيرها على نتائج 
أن الجريمـة مـن جـرائم الخطـر، وذلـك لأن الجريمـة تقـع بمجـرد القيـد أو الشـطب  اعتبـارب هو الرأي الأخير
 3المخالف للقانون.

مصـــدره، والســببية هــي صـــفة  إلــىبحيـــث الســببية فــي القــانون هـــي إســناد أمــر  علاقــة الســببية:ال-  
ث النتيجـة، بمعنــى مجموعـة العوامـل الايجابيـة والسـلبية التـي سـاهمت فـي إحـدا أنـهالسـبب الـذي قيـل فيـه ب

والنتيجـة  الإجرامـيأخر أن علاقة السببية هـي الرابطـة بـين الفعـل والنتيجـة التـي حـدثت بحيـث أن السـلوك 
المجــرم إذا انتفــت علاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة،  إلــىلوحــدهما لا يكفيــان لإســناد الجريمــة ة الإجراميــ

ا هي التي تقيم وحدة الركن المادي في أنهوعليه فان أهمية علاقة السببية بين السلوك والنتيجة تتمثل في 
مرتكــب الفعــل، وهــي بهــذا تســاهم فــي إقامــة أســاس مــن  إلــىا هــي التــي تســند النتيجــة أنهــالجريمــة، بمعنــى 

جنائيـــة، وبـــدونها لا يجـــوز أن يســـال الشـــخص، ولا تتحقـــق تبعتـــه الجنائيـــة عـــن الفعـــل أســـس المســـؤولية ال
ن مسـؤولية الجـاني تقتصــر علـى مجـرد الشــروا فـي الجريمــة إذا انتفــت علاقـة السـببية فــوالامتنـاا، وعليـه إ

لا شــروا  نــهل الجــاني عــن الشــروا لأأذا كانــت ةيــر عمديــة فــلا يســهــذا إذا كانــت الجريمــة عمديــة، أمــا إ
فيهــا، وقــد ظهــرت العديــد مــن النظريــات المفســرة لعلاقــة الســببية، ومنهــا نظريــة الســبب المباشــر، ونظريــة 

فبطبيعــة الحــال لا يســأل أي شــخص عــن النتيجــة طالمــا كانــت 4تعــادل الأســباب، ونظريــة الســبب الملائــم،
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دار سـجلات الشخص أدرج في سجل الناخبين من قبل الجهة المختصة بإصـ اسمبمعزل عن فعله فلو أن 
 النــاخبين دون أن يتــدخل الشــخص بســلوكه فــي هــذا التســجيل، ودون أن يعلــم بــه هنــا لا يســأل عــن جريمــة

فـي سـجل النـاخبين، ولكنـه  إسـمهلم يصدر عنـه أي سـلوكه يكـون سـببا فـي إدراج  نهالقيد ةير المشروا لأ
لوك سـاهم فـي ذلـك، وذلـك إذا صـدر منـه سـالإنتخابيـة ل عن جريمـة القيـد ةيـر المشـروا فـي الجـداول أيس

 1بتقديم البيانات والشهادات والوثائق المزورة.

 الركن المعنوي-ت

لجـرائم العمديـة التـي يتطلـب لتمامهـا مـن ا الإنتخابيـةتعتبر جريمة القيد ةير المشـروا فـي الجـداول  
 إرادة الجاني تمثل نهاصور الركن المعنوي لأ أخطرمن تعتبر الإرادة الآثمة ، بحيث توافر القصد الجنائي

يــراد بالقصــد و  2،الإجراميــةتحقيــق النتيجــة  إلــىالــذي يــؤدي  الإجرامــيالقيــام بالســلوك  إلــى تنصــرفالتــي 
ضغط لارتكاب الفعـل المعاقـب عليـه قانونـا والـذي يترتـب  وأكراه إرادة الحرة للجاني دون الجنائي اتجاه الإ

 تحقيق النتيجة. إلىيمة مع اتجاه إرادته عليه النتيجة، كما يراد به علم الجاني بعناصر الجر 

 :3وعليه يتجلى لنا من هذه التعاريف أن القصد الجنائي يتكون من العناصر التالية   

لمامـه بنشـاطه وتوقـع النتيجـة التـي سـوف تترتـب لمــعـــال - : وهو حالة ذهنية يراد به إحاطة الجـاني وا 
على فعله، ويطلق على ذلـك العلـم بالوقـائع اللازمـة لتكـوين الجريمـة، بمعنـى علمـه بـان القيـد فـي الجـداول 

ومــع ذلــك  ةيــر صــحيح أو أن الشــخص الطالــب للقيــد لا تتــوفر فيــه الشــروط المطلوبــة لــذلك، الإنتخابيــة
ن الوثــائق التــي قــدمها أ، بالإضــافة أيضــا إلــى علــم الجــاني الإنتخابيــةتتوجــه إرادتــه إلــى القيــد فــي الجــداول 

هنـــا الجـــاني يعلـــم بعناصـــر  الشـــخص إليـــه مزيفـــة ومـــع ذلـــك تتجـــه إرادتـــه إلـــى اســـتعمالها ففـــي هـــذه الحالـــة
فلا  ابتداءو توقعها أذا علم بها الجاني إلا إرادته نحو تحقيق النتيجة إالجريمة بحيث أنه لا يتصور اتجاه 

 يكون العلم بالوقائع حقيقيا. أنإرادة بغير علم، كما يجب 
: يتطلب القصد الجنائي إلى جانب عنصر العلم توافر عنصر الإرادة، والذي يراد بـه اتجـاه الرادة -

إرادة الجاني الحرة إلى تحقيق العناصر المادية للجريمة التـي تتحقـق بهـا النتيجـة، وعليـه ففـي جريمـة القيـد 
والوثـائق المـزورة مـن  والصـفات المزيفـة سـماءرادتـه إلـى اسـتعمال الأإن تتجـه أالمخالف للقانون فأنه يجب 

ن تســبب أفعــال ن مــن شــان هــذه الأأ، وهــذا كلــه مــع علمــه الإنتخــابيالوصــول إلــى القيــد فــي الجــدول  أجــل
ا و الصــالح العـام، فــأفراد و محتمــل الوقـوا، وســواء كـان  هــذا الضـرر يلحــق بـالأأو مسـتقبلي أضـررا حــال 

والــذي يتمثــل فــي نيــة اســتعمال  خــاص،ن يكــون هنــاك قصــد جنــائي أالقصــد العــام يجــب  بالإضــافة إلــى
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ويبقــى تقــدير تــوافر القصــد الجنــائي مــن عدمــه مســالة  القيــد فــي ســجل النــاخبين، أجــلالوثــائق المــزورة مــن 
 1ذا انتفى القصد تنتفي بدورها المسؤولية الجنائية .إمتروكة إلى القاضي المختص بحيث 

  النتخابية: جريمة القيد المتكرر في الجداوا لفر  الثانيا       

ن يـــتم القيـــد فـــي بـــأباشـــرة الأفـــراد لحقـــوقهم السياســـية لم مـــن خـــلال تنظيمـــهالمشـــرا الجزائـــري يهـــدف       
، وذلك دون ة  وعلى نحو لا يسمح لكـل مـواطن إلا بالقيـد فـي مكـان واحـد، وبالتـالي الإنتخابيةالجداول 

، وذلــك لإخلالـــه بمبـــدأ المســـاواة فـــي إنتخابيـــةذا يعــد القيـــد المتكـــرر جريمـــة لا يصــوت إلا مـــرة واحـــدة، ولهـــ
  وهذا ما سيأتي بيانه من خلال النقاط التالية:التصويت 

 تعريف بالجريمة -أولا     

ل الشخص الواحد في أكثر من جـدول يسجتيقصد بها  الإنتخابيةجريمة القيد المتكرر في الجداول        
هي وحدة  الإنتخابيةن القاعدة التي تحكم القيد في الجداول متعددة، وذلك لأ إنتخابية، وفي دوائر إنتخابي

فــي جــدول  إســمهبمجــرد أن يقــوم الشــخص بقيــد  أنــه حيــث ،الإنتخــابيالقيــد أي القيــد الوحيــد فــي الجــداول 
 ضــمنحقــه فــي القيــد  ذســتنفأنــه إعتبــر ذلــك القيــد قائمــا، ممــا يعنــي معينــة ي إنتخابيــةيخــص دائــرة  إنتخــابي
فــي  إســمهســجل  أنــهأخــر  أي  إنتخابيــةقــد مــارس حقــه فــي دوائــر  أنــهصــح أ، وبمعنــى الإنتخــابيالجــدول 
خــر آن كــل قيــد إقيــده الأول صــحيح وقــائم، وعليــه فــ الــذي يخــص هــذه الــدائرة طالمــا أن الإنتخــابيالجــدول 

 2. الإنتخابيةي الجداول يعتبر ةير صحيح ويعرض صاحبه للعقاب على جريمة القيد المتكرر ف

لــدائرة مــا علــى أســاس موطنــه  إنتخــابيفــي جــدول  إســمهأن يقــوم الشــخص بقيــد  :والمثــال علــى ذلــك      
، وذلــك بنــاءا علــى معيــار الإقامــة العاديــة للناخــب، ثــم يقــوم ذات الشــخص االأصــلي فهــذا القيــد يعتبــر قائمــ

لـدوائر  إنتخـابيفـي جـدول  إسـمهأخـر  علـى أسـاس موطنـه المختـار ثـم يقيـد  إنتخابيـةفـي دائـرة  إسمهبقيد 
يعاقــب عليهــا القــانون،  جريمــة أخــر ، بحيــث يقــوم بتكــرار القيــد بتكــرار الــدوائر فهــذا القيــد المتكــرر يشــكل

لمصـلحة  الإقتـرااالتـأثير علـى نتيجـة  أجـل، وذلـك مـن الإنتخـابوتستخدم هذه الطريقة عند اقتراب افتتاح 
 3شح معين.مر 

المحافظـــة علـــى نزاهـــة وشـــفافية  أجـــلإلـــى تجـــريم هـــذه القيــد مـــن الإنتخابيـــة لــذلك ســـعت التشـــريعات       
ومـنهم المشـرا الجزائـري والمشـرا الفرنسـي اللـذين حضـروا القيـد المتكـرر فـي أكثـر مـن جـدول  ،اتالإنتخاب
تنظـيم الأحكـام الجزائيـة المتعلقـة بالقيـد  إلـىواحد، على الرةم من أن المشـرا الجزائـري لـم يتطـرق  إنتخابي
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المتكــرر بصــفة مســتقلة عــن القيــد الوحيــد، كمــا فعــل المشــرا الفرنســي حيــث يؤكــد الدســتور الفرنســي الــذي 
علـى ضـرورة القيـد فـي السـجل المـدني، والـذي لـم يكـن تـم إلا مـرة  2292صدر عقب الثورة الفرنسية سـنة 

 1.إنتخابيالقيد المتكرر في أكثر من جدول واحدة، وبالتالي يحظر المشرا الفرنسي 

قد ساير المشرا الفرنسـي، بحيـث نـص صـراحة علـى حظـر  أنهالمشرا الجزائري نجد  إلىوبالرجوا        
 20-21مـن القـانون  292واحد، وذلك في صريح نـص المـادة  إنتخابيالقيد المتكرر في أكثر من جدول 

 2.اتالإنتخابالمتعلق بقانون 

 أركان الجريمة -ياثان       

تعتبــر جريمــة القيــد المتكــرر كغيرهــا مــن الجــرائم الأخــر  التــي يتطلــب لقيامهــا تــوافر الأركــان العاديــة       
وهـذا فمـا سـوف يتجلـى لنـا مـن  وهـي الـركن المـادي والـركن المعنـوي، المتعارف عليها فـي الجـرائم الأخـر ،

 خلال الشرح الأتي: 

 الركن المادي -أ
 الإجراميــةوعلاقــة الســببية، والنتيجــة  ،الإجرامــيوهــي الســلوك  عناصــر،ثلاثــة  ويتكــون هــذا الــركن مــن 

 والتي هي على النحو التالي:
فـــي جريمـــة القيـــد المتكـــرر بقيـــام الشـــخص  الإجرامـــيبحيـــث يتمثـــل الســـلوك  الجرامـــي:الســـلوك -
القيـد فـي أكثـر مـن  إلـىواحد، بحيث يمكن للجاني أن يتوصـل  إنتخابيفي أكثر من جدول  إسمهبتسجيل 
 3واحد عن طريق التزوير وذلك بتقديم شهادات ووثائق مزيفة. إنتخابيجدول 

إذ يمكـــن أن يقيـــد نفســـه مـــرة فـــي جـــدول  الإنتخـــابيبالأخصـــية فيمـــا يتعلـــق الأمـــر بتحديـــد موطنـــه        
خـر تبعـا لمحـل عملـه، وهـذا مـا آ إنتخـابير  فـي جـدول طبقا لمحل إقامتـه، ثـم يقيـد نفسـه مـرة أخـ إنتخابي

التـي تقـوم أساسـا  الإنتخابيةيمكنه في النهاية من التصويت مرتين على نحو يخل بسلامة وصحة العملية 
 4على المساواة بين الأفراد بحيث يكون لكل مواطن صوتا واحدا.

أو  أسـماءعلـى  واحد بنـاءا إنتخابيفي أكثر من جدول  إسمهوعليه فإذا تمكن الشخص من تسجيل       
 إلـى بالإضـافة ،رفهنـا تتحقـق جريمـة القيـد المتكـر 20-21من القانون  292صفات مزيفة كما تقره المادة 

                                                           
 .09و صالمرجة الساب  ردا كدونو   1
الجريدم الرسمية للجمهورية  و9106غشت  99ذو القعدم المواف   99المظرخ في  01-06القانون العدوي   2

 .89و ص 9106غشت  93و المظرخ في 91الجزائريةو العدد 
دار الجامعة  و(لقداء في مواجهة الغش الانتخابيدور ا )مدى خصوصية ومصطفو م مدو الجرائم الانتخابية أمين  3

 81ص  و9111 الإسكندريةو وايطةرالجديدم للنشرو الإز
 .33أروى عارف عبد العزيز المزوريو المرجة الساب و ص   4
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قيـد  إلـىلهذه الجريمة يمكن أن يرتكب من طرف الناخب نفسـه الـذي يقـوم بالتوصـل  الإجراميأن السلوك 
فــي الجــدول الســابق أو أن يرتكــب الســلوك  إســمهواحــد مــع علمــه بقيــد  إنتخــابيفــي أكثــر مــن جــدول  إســمه

 أنـهخـر مـع علمـه آشـخص فـي جـدول  إسـممن طرف الموظف المكلف بالقيد الذي يقـوم بـإدراج  الإجرامي
 1من قبل. الإنتخابيمقيد في الجدول 

أكثــر مــن جــدول  فــي إســمهوتتمثــل النتيجــة فــي جريمــة القيــد المتكــرر فــي توصــل الجــاني إلــى قيــد         
، أي الأثــر المــادي الإنتخابيــة، بحيــث تمثــل هــذه النتيجــة التغيــر المــادي الــذي تطــرأ علــى الجــداول يإنتخــاب

(، وذلــك بتغيــر الحقيقــة عــن الإنتخابيــة)الجــداول  المحســوس أو التغيــر الــذي يحــدث فــي العــالم الخــارجي
 2.ةالإنتخابيطريق القيد المتكرر بغية التأثير على صحة الجداول 

وهي الرابطة التي تربط بـين سـلوك الجـاني والنتيجـة التـي حـدثت، فـالتغير الـذي  علاقة السببية:ال-       
فـي  سـمهلإكان نتيجة فعل الجاني بقيده المتكرر، أما إذا كان القيـد المتكـرر  الإنتخابيةحدث في الجداول 
مــن الإدارة المخولــة لهــا القيــد، ومثــال  أنتيجــة خطــ حــدثواحــد دون تــدخل منــه،  إنتخــابيأكثــر مــن جــدول 

سـجلات النـاخبين لتلـك الـدائرة فـي   إسـمهأخـر  وقـام بتسـجيل  إلـىذلك: كما لو انتقل الشخص من مدينة 
الـدائرة وشـطبه  كإلـى تلـإسـمه ا، وقـام بإخبـار السـلطات الإداريـة المختصـة بنقـل إليهـالتي انتقـل  الإنتخابية

 نتفـاءا لم تفعل ذلك، هنـا لا تقـوم جريمـة القيـد المتكـرر وذلـك لإأنهها إلا من سجلات الدائرة التي انتقل من
 إلــىعلاقــة الســببية بــدوره يــؤدي  إنتفــاءن إعلاقــة الســببية بــين فعــل الجــاني والنتيجــة التــي حــدثت، وعليــه فــ

 3الجريمة. إنتفاء

  الركن المعنوي-ب    

يتطلـــب لقيامهـــا تـــوافر القصـــد الجنـــائي العـــام  تعـــد جريمـــة القيـــد المتكـــرر مـــن الجـــرائم العمديـــة التـــي      
، بحيث يتحقق القصد الجنائي العـام عنـدما يكـون الجـاني علـى علـم بحقيقـة سـلوكه رادةبعنصريه العلم والإ

فيتحقـــق بـــذلك علمـــه بكافـــة العناصـــر المكونـــة للســـلوك  الانتخابيـــة،المتمثـــل فـــي تكـــرار القيـــد فـــي الجـــداول 
متــى و  ارتكــاب ذلــك الســلوك المعاقــب عليــه، إلــىومــع ذلــك تتجــه إرادتــه  المكــون للــركن المــادي، الإجرامــي

  .لد  الجاني تحقق الركن المعنوي وقامت المسؤولية الجزائية في حقه رادةثبت توافر عنصري العلم والإ

                                                           
 .966دياء عبد ل عبود جابر الَسديو المرجة الساب و ص  1
 .969و صنفس المرجة  2
 .37و ص المرجة الساب   ولمزوريأروى عارف عبد العزيز ا  3
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أما إذا تمكن الشخص المستفيد من القيد المتكرر من إثبات حسن نيته وعدم علمه بالقيد المتكرر،        
الركن المعنـوي الـذي  إنتفاءالغير دون علمه فهنا ينتفي القصد الجنائي، وبالتالي  أكان بناء على خط هأنو 

 1المسؤولية الجزائية في حقه. إنتفاء إلىيؤدي 

 العقوبة المقررة لهما. الفر  الثالث:     

الجزائــــري الأحكـــام الجزائيــــة المتعلقــــة بـــالجرائم المرتبطــــة بعمليــــة القيـــد والتســــجيل فــــي  المشــــرانظـــم       
تحت عنوان الأحكام  اتالإنتخابالمتضمن قانون 20-21في الباب السابع من القانون  الإنتخابيةالجداول 

حيد والقيد المتكرر الجزائية، فلم يفرق المشرا الجزائري في معالجته لمخالفة القيد في الجداول بين القيد الو 
بصــفة  الإنتخابيــةكمــا فعــل المشــرا الفرنســي بــل فضــل العقــاب علــى الجــرائم المتعلقــة بالقيــد فــي الجــداول 

المــادة  بالإضــافة إلــى 20-21مــن القــانون  101 إلــى292مــن  المــواد وصعامــة دون تمييــز وذلــك بنصــ
 من نفس القانون. 112

وعليه الدارس لهذه المواد يلاحظ أن المشرا الجزائـري أضـفى وصـف الجنحـة علـى مختلـف الأفعـال       
 إلـىأشـهر  01على عقوبة الحبس من  نصيبحيث نجده  الإنتخابيةالمتعلقة بالقيد والتسجيل في الجداول 

وبـــة جمــع بــين عق أنـــهســـنوات مــرة أخــر ، كمــا  01 إلــىأشــهر  01ســنوات مــرة، وعقوبــة الحـــبس مــن 01
 إلــى 1000، ومــن 20.000 إلــى2000الحــبس والغرامــة فــي معظمهــا وجعــل عقوبــة الغرامــة تتــراوح بــين 

 2حسب ما نص عليه القانون. 000.10

والتـي تتعلـق  112كما أن المشرا اسـتثنى حالـة واحـدة واعتبرهـا مخالفـة، وذلـك مـا تضـمنته المـادة        
في حالة  الإنتخابيةقائمة الالناخب المسجل في  تلزم التيو  20-21القانون من  21بمخالفة أحكام المادة 

مــن القائمــة وتســجيله فــي بلديــة إقامتــه الجديــدة بحيــث قــرر لهــا عقوبــة  إســمهانتقالــه وتغييــر موطنــه شــطب 
 000.10.3 إلى 1000الغرامة التي تتراوح من

مــــن القائمــــة شــــخص  اســــمكـــذلك نلاحــــظ أن المشــــرا الجزائــــري جــــنح محاولــــة تســــجيل أو شــــطب         
بــدون وجــه حــق، وذلــك باســتعمال تصــريحات مزيفــة أو شــهادات مــزورة بحيــث قــرر لهــا نفــس  الإنتخابيــة

 بالإضافة، 20-21من القانون  100العقوبة المقررة لها في حالة القيام بهذه الأفعال، وذلك بنص المادة 
 وخمــسعلــى الأقــل ســنتين الحكــم بعقوبــة تكميليــة، وهــي الحرمــان مــن ممارســة حقوقــه المدنيــة لمــدة  إلــى

 سنوات على الأكثر.
                                                           

 .969و ص9117دياء عبد ل عبود جابر الَسديو المرجة الساب و   1
 . 89و ص 01-06القانون العدوي ر م   2
و الن ام القانوني للجرائم الانتخابية في التشرية الجزائريو منشورمو )مذكرم مكملة لني  شهادم الماستر في ردا كدون  3

 .08و ص 9106/ 9109جامعة م مد خيدرو بسكرموالجزائرو ال قو  تخصص  انون جنائي (و
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جرم المشرا الجزائري محاولة القيام بتزوير في تسليم أو تقديم شهادة التسجيل أو الشـطب مـن وقد        
سـنوات، وةرامـة  01أشـهر إلـى  01بس مـن قر لها نفس عقوبة الجنحـة المقـدرة بـالحأو الإنتخابية الجداول 

 1.من قانون الإنتخاب 290وهذا ما نصت عليه المادة  000.10إلى  1000من 

ن المشرا الجزائري نجده قد تغافل فيما يخص تجريمه للمحاولة القيـام بالتسـجيل فـي أكثـر مـن أإلا        
فقــدان الأهليــة التــي يــنص عليهــا القــانون ، وكــذا محاولــة التســجيل بإخفــاء حالــة مــن حــالات إنتخابيــةقائمــة 

نما اكتفى باشتراطه أن تكون الجريمة في هاتين الحـالتين محققـة لقيـام أرك نهـا، وذلـك طبقـا لـنص المـادة اوا 
 2من نفس القانون. 292

نلاحـظ أن المشـرا  الإنتخابـاتقـانون  20-21فقـرة أخيـرة مـن القـانون  299باستقراء نص المادة و        
، الإنتخابيـةشدد العقوبـة المقـررة فـي حالـة تـوافر الجـاني علـى صـفة الأعـوان المكلفـين بالعمليـات الجزائري 

دما يقوم بإتلاف أو إخفـاء أو ن، وكذلك عالإنتخابيةوذلك عندما تقوم باعتراض سبيل عمليات ضبط قوائم 
بـــة المقـــررة لهـــذه تحويـــل أو تزويـــر هـــذه القـــوائم أو بطاقـــات النـــاخبين، ففـــي هـــذه الحالـــة ستضـــاعف العقو 

 3الجنحة.

 المطلب الثاني: جرائم التزوير في الترعح.      

يعد الحق في الترشح من الحقوق السياسية التـي ضـمنتها مختلـف الدسـاتير لمواطنيهـا، وذلـك أسـوة        
على الرةم من اختلاف طبيعتهما القانونية على أساس أن الترشح ينطوي على ولايـة  الإنتخاببالحق في 

يقـــوم علـــى الإباحـــة أصـــلا، حيـــث تحـــرص معظـــم الدســـاتير بمـــا فيهـــا  الإنتخـــابعامـــة فـــي حـــين أن حـــق 
الدســتور الجزائــري علــى فــتح بــاب الترشــح أمــام مختلــف المــواطنين علــى أســاس المســاواة، بحيــث يتطلــب 

لحــق تــوافر مجموعــة مــن الشــروط القانونيــة فــي المرشــح لضــمان هــذه الترشــيحات ونزاهتهــا ممارســة هــذا ا
جملة من النصوص لبيان الجرائم والعقوبات ذات الصلة بانتهاك مخالفة تلك  الإنتخابيةأفردت التشريعات 

رشح خلافـا الخاصة بالترشح، بحيث نجد جريمة الت الإنتخابيةالشروط من خلال تقسيم ثنائي لتلك الجرائم 
وهـذا مـا سـوف يـتم  إنتخابيـةلما ينص عليه القانون فضلا عن جريمـة الترشـح المتعـدد فـي أكثـر مـن دائـرة 

 الفروا التالية تناوله من خلال 

 

 

                                                           
 .89و ص 01-06من القانون ر م  073أن ر المادم   1
 .08ردا كدونو المرجة الساب و ص   2
 .89و ص 01-06من القانون العدوي ر م  077أن ر المادم   3
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 الفر  الأوا: جريمة الترعح المخالف للقانون      

تعمــل علــى تحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المــوطن لكــي يــتمكن مــن  الإنتخابيــةن التشــريعات إ      
لا يمكن له أن يترشـح إذا لـم تتـوفر فيـه تلـك الشـروط، وعليـه فـان ترشـحه مخالفـة لتلـك  أنهالترشح، بحيث 

 :إليه فيما يليوجب التصدي لها بالمعاقبة عليها، وهذا ما سوف نتطرق  إنتخابيةالشروط يعد جريمة 

 التعريف بالجريمة -أولا     

ن ذلــك يتطلــب تــوافر بعــض الشــروط فــي إحــد المقاعــد فــأعنــدما يقــوم المرشــح بترشــيح نفســه لشــغل       
بها لكي يستطيع أن يكتسب صفة المرشح، وهذه الشروط يجب أن  الإلتزامو المرشح، والتي يجب استفاؤها 

 .جانب الشروط اللازمة توافرها في الناخب إلىتتوفر في المرشح 

مـــن قبـــل المـــواطن يـــتم بمقتضـــاه  الإنتخابيـــةيقصـــد بالترشـــح: القيـــام بـــإجراء مـــن إجـــراءات العمليـــة و       
والســعي للحصـــول علـــى أصـــوات  الإنتخابيـــةاكتســاب الصـــفة والصـــلاحية المـــؤهلتين لــه لخـــوض المنافســـة 

 1الناخبين تمهيدا للفوز عند تحقق شروط ذلك.

خـر علـى نجـده قـد حـرص هـو الآ 20-21باستقراء أحكام القانون المشرا الجزائري، و  إلىوبالرجوا       
ص علـى ذلـك فـي المـادة منح المـواطنين الحـق فـي الترشـح والمعاقبـة علـى كـل مخالفـة لـذلك حيـث نجـده نـ

 2القانون السالف الذكر.من نفس  101

 أركان جريمة الترعح المخالف للقانون-ثانيا     

فر الأركــان العامــة المتعـارف عليهــا فـي مختلــف الجـرائم والتــي تتمثــل يتطلـب لقيــام هـذه الجريمــة تـوا       
الـركن  بالإضـافةفي الركن الشرعي وهـو: الـنص المعاقـب علـى الفعـل بحيـث لا اجتهـاد مـع وجـود الـنص، 

 المادي الذي يمثل جسد هذه الجريمة، والركن المعنوي الذي يمثل روحها. 

 الركن المادي -أ
بحيـــث يتمثــل الســـلوك  الإجرامـــي والنتيجــة وعلاقـــة الســببية، الســلوك يتكــون مــن ثـــلاث عناصــر وهـــي 

الإجرامي في النشاط الذي يتوصل عن طريقه المرشح إلى قيد إسـمه فـي جـداول المرشـحين وهـذا القيـد يـتم 
ةيــر حقيقــي لشــخص موجــود فعــلا أو متــوفى أو وهمــي أو  باســممــا بتقيــد المرشــح طلــب الترشــح عمــدا أو إ
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ة له في طلب الترشيح أو بإخفائه عمدا حالة من حالات عدم تـوافر الأهليـة للترشـح بذكر صفة ةير حقيقي
 1والمحددة قانونا.

تنطبـق  ،دعاءاتـهاقـي معتمـدا علـى وثـائق مزيفـة تؤيـد ةيـر حقي اسمبفالشخص الذي يتقدم للترشح       
المرشـح وسـنه ودائرتـه  لاسـمعلى فعله نصوص التجريم ففي فرنسا يشترط تقـديم طلبـات الترشـح متضـمنة 

، فإذا كانت شروط الترشح ةير متوفرة فيه، وأخفى ذلك عمدا أو أدلى بمعلومات ةير صـحيحة الإنتخابية
كانت أساسية في قبول طلب ترشـيحه فيعـد مرتكبـا لجريمـة القيـد المخـالف لأحكـام القـانون، وتقـوم الجريمـة 

عن إصدارها أو  المسئولات بالتواطؤ مع الموظف أيضا عندما يقوم المرشح الأمي بتقديم وثائق أو شهاد
أن السـلوك  إلـى بالإضـافةعن القيد الذي يقبلها كمستند في أوراق الترشح،  المسئولبالتواطؤ مع الموظف 

عن تسجيل طلبات الترشح المسـتوفية للشـروط جميعهـا،  المسئولأيضا يتحقق بامتناا الموظف  الإجرامي
ـــانون أ ـــك خلافـــا لأحكـــام الق ـــة للترشـــح وذل ـــه فـــلا يســـتكمل الإجـــراءات المطلوب و قبولـــه، ولكـــن يقـــوم بإخفائ

فالامتناا عن تسجيل طلب الترشح هو إحجام السلطة القائمة على القيد عـن قيـد مـن يسـتحق القيـد خلافـا 
ـــانون،  كمـــا يتحقـــق الســـلوك  ـــتم بالحـــذف، أو  الإجرامـــيلأحكـــام الق أيضـــا بالتلاعـــب فـــي قـــوائم الترشـــح في

التغييــر خلافــا للقــانون بحيــث نجــد أن الحــذف يــتم عــن طريــق اســتبعاد المرشــح الــذي جــاء قيــده الإخفــاء،  و 
صـحيحا فــي قـوائم المرشــحين رةـم اســتمرار تمتعـه بشــروط الترشـح، أمــا الإخفـاء فيتمثــل عـن طريــق إكمــال 

رتيــب ا للجمهــور، أمــا فيمــا يخــص التغييــر فيــتم بإعــادة تنهــالإجــراءات الخاصــة بالترشــح، ولكــن دون إعلا
خلافــا للحقيقــة أو تغييــر التــاريد الــذي قــدم فيــه الطلــب بمــا يجعلــه  الإنتخابيــةالمرشــحين أو رمــوزهم  أســماء

مخالفــا للقــانون، والملاحــظ أن هــذه الجريمــة تقــع مــن قبــل المرشــح بالدرجــة الأولــى كونــه المســتفيد مــن هــذا 
 2ارتكاب الجريمة. عن القيد فاعلا أصليا أو شريكا في المسئولالقيد، ويمكن أن يكون 

: فتتمثــل فـي هـذه الجريمــة بـالتغير المـادي الـذي يطــرأ علـى قـوائم المرشــحين الإجراميـةأمـا النتيجـة       
بالفعـل فـي إحـد  هـذه القـوائم أو منـع احـد الأشـخاص المـؤهلين للقيـد  إسـمهقيـد  إلـىسـواء توصـل المرشـح 

انون، فالنتيجــة وفقــا لهــذا الــرأي هــو التغيــر مــن ذلــك، أو عــدم إعــلان ترشــيح المرشــح رةــم ترشــحه وفقــا للقــ
الــذي يــتم فــي قــوائم المرشــحين خلافــا للقــانون، ولكــن الــرأي الصــائب يتمثــل فــي الخطــر الــذي يطــال صــحة 
وســلامة قــوائم الترشــح فهــو يشــكل إخــلال بمبــدأ المســاواة فــي الترشــح،  علــى نتائجهــا مــن خــلال اســتقطاب 

ى بقية المرشحين والقيد الفعلي في قوائم المرشحين يمثل السـلوك أصوات العديد من الناخبين مما يؤثر عل
 وليس النتيجة، وهذا ما يجعل هذه الجريمة من جرائم الخطر، وليس الضرر.           الإجرامي في هذه الجريمة، 
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أمــا عــن علاقــة الســببية فهــي تمثــل الرابطــة التــي تــربط بــين ســلوك الجــاني والنتيجــة التــي حــدثت،         
 1بحيث إذا انتفت علاقة السببية انتفت الجريمة. 

 الركن المعنوي-ب   

عناصـرها تـوافر  يتطلب لاكتمـالن جريمة الترشح المخالف للقانون تعتبر من الجرائم العمدية التي إ   
خـر أن يكـون الشـخص عالمـا آالقصد الجنائي العام، فهـي لا يمكـن أن تتحقـق عـن طريـق الخطـأ، بمعنـى 

بأنه ةير مستوفي الشروط المطلوبة للترشـح، ومـع ذلـك تتجـه إرادتـه إلـى ارتكـاب الأفعـال المكونـة للسـلوك 
 2رتكاب الجريمة.إالتي تؤدي إلى  بحيث لا يعتد بالبواعث الإجرامي الذي ينطوي عليه الركن المادي،

 .الفر  الثاني: جريمة الترعح المتكرر      

توجب المبادئ الديمقراطية أن لا يمنح أي مترشح مميزات تختلف عن بقية المرشـحين، وهـذا الأمـر       
ءات الشروط والمؤهلات اللازمة للمرشـحين، والإجـرا الإنتخابيةيمكن تحقيقه من خلال تضمين التشريعات 

كفالـة مبـدأ تكـافؤ  أجـلواحـدة مـن  إنتخابيـةالخاصة بالترشح، ومنها عدم جواز الترشح فـي أكثـر مـن دائـرة 
يعاقـب عليهـا  إنتخابيـةالفرص بين المرشحين، وتحقيق المسـاواة بيـنهم، لـذلك اعتبـرت هـذه الأفعـال جريمـة 

 إلـى بالإضـافةيـف بهـذه الجريمـة، الإحاطة بهذه الجريمة بصورة دقيقة سوف نتنـاول التعر  أجلالقانون من 
 ي:  تي تتطلبها لقيامها على النحو الآالأركان الت

 التعريف بالجريمة -أولا      

 إنتخابيـةإن إعطاء حرية الترشح للمواطنين لا يعني فتح البـاب أمـامهم للترشـح فـي أكثـر مـن دائـرة        
في وقت واحد بل يجب التزامهم بمبدأ وحدة الترشح، فلا يجوز للمرشح المستقل الترشح في أكثر من دائرة 

بالقائمـــة ترشـــيح القائمـــة نفســـها فـــي أكثـــر مـــن دائـــرة  الإنتخـــاب، كمـــا لا يجـــوز للأحـــزاب إذا كـــان إنتخابيـــة
نما يجب إعداد قائمة لكل دائرة، ومن إنتخابية علـى  الإنتخابيةتعمل التشريعات  تفادي تلك الحالة أجل، وا 

واحـــدة  إنتخابيـــةوضـــع الشـــروط التـــي تحـــول دون ذلـــك فـــإذا مـــا رشـــح الشـــخص نفســـه فـــي أكثـــر مـــن دائـــرة 
الجزائـري فقـد عاقـب المرشـح الـذي يقـوم بترشـيح نفسـه المشـرا ومنه 3اعتبرها المشرا جريمة معاقب عليها،

لجزائــري لــم يفصــل بــين الترشــح المخــالف للقــانون واحــدة بحيــث أن المشــرا ا إنتخابيــةفــي أكثــر مــن دائــرة 
نما  والتي  اتالإنتخابفقرة أخيرة من قانون  101فرد لهما نص واحد وهو نص المادة أوالترشح المتكرر، وا 
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فــي اقتــراا  إنتخابيــةتــنص: "..... كــل مــن قــام بترشــيح نفســه فــي أكثــر مــن قائمــة أو فــي أكثــر مــن دائــرة 
 1واحد."

 الجريمة أركان-ثانيا      

هذه هي الأخر  تحتاج لقيامها توافر الأركان المتعارف عليها في بقية الجرائم الأخر  وهما الركن        
 بالتفصيل كالأتي:  إليهالمادي، والركن المعنوي، وهذا ما سوف نتطرق 

 الركن المادي -أ
، والتي تعاقـب الإنتخابالمتعلق بقانون  20-21فقرة أخيرة من القانون  101من خلال نص المادة       

على الترشح المتكرر، نجد أن الركن المادي لها يتكون من السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، أما فيما 
ـــه فالســـلوك  ـــين الســـلوك الإجرامـــي والنتيجـــة التـــي تحققـــت، وعلي ـــربط ب ـــة الســـببية فهـــي التـــي ت يخـــص علاق

 إنتخابيـةالـذي يقـوم بترشـيح نفسـه فـي أكثـر مـن دائـرة الإجرامي يتمثل في قيام الجاني المتمثل فـي المرشـح 
واحـــدة، والمثـــال علـــى ذلـــك أن يســـتفيد مـــن محـــل إقامتـــه فيرشـــح نفســـه فـــي تلـــك الـــدائرة علـــى أســـاس محـــل 

التابعـة لـدائرة مقـر عملـه، وبهـذا يتكـرر قيـده، ويكمـن الغـرض  الإنتخابيـةالإقامة، أو رشح نفسه في القائمـة 
عـدم الإخـلال بمبـدأ المسـاواة  بالإضـافة إلـى، الإنتخاباتظة على نزاهة وشفافية من هذا التجريم في المحاف

 2بين المرشحين.
تعتبر هذه الجريمة من جرائم السلوك التي تقع بمجرد إتيان الفعل من طرف الجاني، والذي مؤداه         

فاء إجـراءات الترشـح أمـام سـتيإالعامـة فـي الدولـة أمـام دائـرة معينـة رةـم  اتالإنتخابترشيح نفسه في إحد  
دائرة أخر  سـبق لـه أن رشـح فيهـا، بمعنـى أن يكـون الترشـح الجديـد لاحقـا عـن ترشـح سـابق تـم إقـراره مـن 

ن الفعـــل المـــادي المتمثـــل فـــي طلـــب الجهـــات المختصـــة، بحيـــث لا يتصـــور الشـــروا فـــي هـــذه الجريمـــة لأ
تمام إجراءاته أمام الدائرة  فـي قائمـة ثانيـة  إسمهالواحد، أو إدراج  الإنتخابي الثانية ف الإنتخابيةالترشح، وا 

الشـخص مرشـحا فـي أكثـر  اعتبـارإذا لم يترتب على تقديم الطلب الثـاني  أنهتقع به الجريمة التامة بحيث 
الواحد، أو مرشح ضمن قائمتين لعـدم إتمـام إجـراءات الترشـح الثـاني، فـان  الإنتخابفي  إنتخابيةمن دائرة 

الــة لا تقــع، كمــا أن الجريمــة تقــع بغــض النظــر عــن زمــان تقــديم طلــب الترشــح الثــاني الجريمـة فــي هــذه الح
ســواء وقــع قبــل دعــوة النــاخبين أم بعــده، حيــث تعتبــر هــذا النــوا مــن الجــرائم مــن جــرائم الخطــر التــي تمكــن 

فضلا عن الإخلال بمبـدأ  اتالإنتخابالتأثير على نتيجة  أجلستفادة من الترشح الثاني من المرشح من الإ
 3المساواة بين المرشحين.
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 الركن المعنوي -ب
تعتبر جريمة الترشح المتكرر جريمة عمدية، والتي تقوم بتوافر القصد الجنـائي العـام بعنصـريه العلـم       

، ومــع ذلــك تتجــه الإنتخابيــةوالإرادة، بمعنــى علــم الجــاني وهــو المرشــح بأنــه قيــد كمرشــح فــي إحــد  الــدوائر 
أخر ، ويلاحظ أن المشرا الفرنسي  إنتخابيةأخر ، أو في قائمة  إنتخابيةدته إلى قيد ترشيحه في دوائر إرا

نما يكفي لذلك  لم يستلزم لتكامل أركان هذه الجريمة، وبالتالي ترتيب العقاب عليها توافر القصد الجنائي، وا 
، وهـو مـا يعنـي عـدم إنتخـابيمـن جـدول الثبوت المادي لها والمتمثل في واقعـة الترشـح المتكـرر فـي  أكثـر 

 1ركن المعنوي في ارتكاب الجريمة. لاستلزام القضاء إثبات ا
 العقوبة المقررة لهماالفر  الثالث:        

الجزائــري الأحكــام الجزائيــة المتعلقــة بهــذا النــوا مــن الجــرائم ضــمن البــاب الســابع تحــت المشــرا نظــم       
التـي تـنص علـى معاقبـة كـل مرشـح رشـح نفسـه  101عنوان أحكـام جزائيـة حيـث أن الـدارس لـنص المـادة 

رد لهـا فأاعتبر المشرا الجزائري هذه الأفعال المكونة لهذه الجريمة جنحة و  وقد إنتخابيةفي أكثر من دائرة 
لى اشـــهر 01 عقوبـــة الحـــبس المقـــدرب  إلـــى 2000المقرونـــة بعقوبـــة الغرامـــة التـــي تتـــراوح مـــن ســـنوات و 01ا 

 2.دينار جزائري 20000

والملاحــظ علــى هــذه المــادة أيضــا أن المشــرا الجزائــري لــم يفصــل بــين الترشــح المخــالف للقــانون والترشــح 
نما فضل تناولهما بصفة مرتبطة دون الفصل   بينهما.المتكرر، وا 

 .النتخابيةالمطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحملة       

ضرورة ملحة، ومرحلة هامة في مسار الدعاية السياسية للمرشحين في تعزيز  الإنتخابيةتعد الحملة       
بالمواطنين، واستعمالهم وسائل دعائية مختلفـة تسـمح للمرشـح أن ينشـر ويـذيع برنامجـه السياسـي  تصالهمإ

 إلــىقــدر مـن المــواطنين للتـأثير علــيهم وجلـبهم لإتبــاا موقـف معــين، وذلـك دون أن يــؤدي ذلـك  أكبـرعلـى 
لــة، وســلطاتها ســلب إرادتهــم، كمــا يتجلــى دور هــذه المرحلــة أيضــا فــي الــدور الرئيســي، والهــام لأجهــزة الدو 

المختلفـــة كوســـائل الإعـــلام المكتوبـــة والمســـموعة والمرئيـــة، ومـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي التـــأثير علـــى العمليـــة 
في مجال الدعاية السياسية، حيث أن أجهزة الدولة الإعلامية تلتزم حسب مواثيق شـرف المهنـة  الإنتخابية

 أنهـاب الإنتخابيـةة المحـددة لـذلك، ولقـد عرفـت الحملـة بـالفترة الزمنيـ الالتـزامأثناء قيامها بالدعاية الإعلاميـة 
محاولة التأثير فـي الجمـاهير عـن طريـق مشـاعرهم، والسـيطرة علـى سـلوكهم لتحقيـق أهـداف معينـة، وذلـك 

 أولضمان تلك المساواة بين المرشحين من كافة وجوهها سواء من الناحية المتعلقة بالفترة الزمنية المحددة 
                                                           

الطبعة الَولوو دار الفكر الجامعيو الإسكندريةو  الوردي براهيميو الن ام القانوني للجرائم الانتخابية )دراسة مقارنة (و 1
 .017و ص  9113
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و بمواعيد الحملة والتوقيـت الخـاص ببثهـا علـى العامـة مـن النـاس، وذلـك أمرشحين المساحة المخصصة لل
مــن خــلال تحديــد نظــام مــنظم لمســؤولية كافــة الأشــخاص والأحــزاب والأفــراد المعنيــين بتلــك الدعايــة، وهــي 

 رسميا وقانونيا، والتي يقوم المرشحون من خلالها بعرض حججهم على اتالإنتخابالفترة التي تسبق موعد 
حملـــتهم  أجـــلحصـــر المعركـــة فـــي شـــبكة مـــن القواعـــد والتســـهيلات مـــن  إلـــىالنـــاخبين، ولقـــد لجـــأ المشـــرا 

، وســــعيا مــــن المشــــرا الجزائــــري لتكــــريس مبــــدأ المســــاواة بــــين المرشــــحين فــــي ممارســــة الحملــــة الإنتخابيــــة
من يخرج ، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط، وفرض العقوبات الجنائية على كل مخالف، أو الإنتخابية
عـــن المســـار المرســـوم لهـــا قانونـــا فجـــرم العديـــد مـــن الأفعـــال المتعلقـــة بأســـاليب الحملـــة  الإنتخابيـــةبالحملـــة 

تجريمـــه أيضـــا عمليـــات التمويـــل ةيـــر المشـــروعة قانونـــا لتغطيـــة نفقـــات الحملـــة  الإنتخابيـــة بالإضـــافة إلـــى
 الفروا التالية:  خلال بالشرح من إليه، وهذا ما سيتم التطرق الإنتخابية

 والعقوبة المقررة لها. النتخابيةالفر  الأوا: جريمة الخلاا بالضوابط الزمنية للحملة        

ضـبط الحـدود الزمنيـة التـي  إلـىعمـد فتحرصا من المشرا الجزائري لضمان المساواة بين المرشحين        
خــر وهـذا مــا عـن الآ أحـدهمح دون تفضــيل إعطـاء الفــرص لكـل مرشـ أجــل، مـن الإنتخابيـةتـتم فيهـا الحملــة 
 في هذا الفرا: إليهسوف نتطرق 

 النتخابيةجريمة الخلاا بالضوابط الزمنية للحملة -أولا       

لـى عكل التجاوزات والمخالفات التي يتم فيهـا الاعتـداء  هو الإخلال بالضوابط الزمنية المقصود به       
أو نهايتهـا،  الإنتخابيـةسـواء تعلـق الأمـر ببدايـة الحملـة  الإنتخابيـةالضوابط الزمنية المحـددة قانونـا للحملـة 

داريـين وةيـرهم، لكـون  الإنتخابيةحيث ألزم المشرا الجزائري كل أطراف العملية  من مرشـحين ومنتخبـين وا 
بـــل ذلـــك بالضـــوابط والقواعـــد الزمنيـــة هـــذا الإخـــلال يمـــس بمبـــدأ المســـاواة بـــين المرشـــحين، ولكونـــه يمـــس ق

 1المحددة.

بهــدف  الإنتخابيــةمــدة الحملــة  الإنتخابيــةولقــد نظــم المشــرا الجزائــري علــى ةــرار بقيــة التشــريعات        
والأحكـام الماليـة،  الإنتخابيـةتحقيق المساواة بين المرشحين، وذلك في الباب السادس تحت عنوان الحملـة 

وذلــك كلــه ســعيا منــه للــتحكم فــي النفقــات العامــة المتعلقــة بهــذه  الإنتخابيــةملــة والفصــل الأول بعنــوان الح
علــــى الدولــــة، إذ لا يمكــــن بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال أن يقــــوم المرشــــح بالحملــــة  ءالعــــبالعمليــــة لتخفيــــف 
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ــة الإنتخــابيخــارج الفتــرة التــي يقررهــا التشــريع  الإنتخابيــة  تنطلــق فــي العــادة بعــد الإنتخابيــة، إلا أن الحمل
 1صدور قرار دعوة الهيئة الناخبة وبعد الإعلان عن قوائم المرشحين إذ لا يمكن أن تكون قبل ذلك.

ـــىبـــالعودة      ـــانون  إل ـــانون   20-21الق ـــق ـــرينجـــد أن  اتالإنتخاب ـــة  المشـــرا الجزائ قـــد جعـــل مـــدة الحمل
 بعــدما كانــت تقــدر بإثنــان الإقتــراا( يومــا قبــل يــوم 12مفتوحــة والتــي حــددها بخمســة وعشــرين ) الإنتخابيــة

( أيــام مــن التــاريد المحــدد 01القــديم، بحيــث تنتهــي قبــل ثــلاث) اتالإنتخابــ( فــي قــانون 11وعشــرين يومــا)
 سـواء كانـت رئاسـية أو تشـريعية أو حتـى محليـة، وهـذا مـا اتالإنتخابـسبة لجميـع نلك بالوذ  ،الإقترااليوم 

ة الأخيــرة مــن ذات المــادة فنجــدها تحــدد مــدة الحملــة مــن نفــس القــانون، أمــا الفقــر  221نصــت عليــه المــادة 
، في حـين الإقتراابحيث تنتهي قبل يومين من تاريد  الإقتراا( من تاريد 21باثني عشر يوم ) الإنتخابية

لا يمكـن بـأي شـكل مـن الإشـكال أن يقـوم بالحملـة خـارج الفتـرة  أنـهب الإنتخـابمن قـانون 222تؤكد المادة 
 2أيا كان ومهما كانت الوسيلة المتبعة في ذلك.  221دة المنصوص عليها في الما

 أيوعليه يتضح لنا من نص هذه المواد أن المشرا الجزائري ألزم المرشحين بالامتناا عن ممارسة       
بصـفة  الإنتخابيـةعـن ممارسـة الحملـة  وجب التوقفأنشاط دعائي قبل بداية المواعيد المحددة قانونا، كما 

 .الإقتراانهائية قبل يومين من تاريد 

 العقوبات المقررة لها-ثانيا      

ـــة المخـــالفين لأحكـــام المـــواد        ـــى معاقب ـــانون المتعلـــق 222و 221نـــص المشـــرا الجزائـــري عل مـــن الق
الحرمـان مـن حـق التصـويت وحـق  إلـى بالإضـافة.ج د 000.000 إلى 200.000بغرامة من  الإنتخابب

 ( على الأكثر.02الترشح لمدة خمس سنوات )

وعليه ما يمكن ملاحظته من خلال هذه المواد أن المشرا الجزائري قد ساير المشرا الفرنسـي وذلـك       
 لــم يفــرق فــي تطبيــق العقوبــة بــين الفاعــل ســواء كــان مرشــحا أو ناخبــا أو مــن رجــال الإدارة أو مــن أنــهفــي 
ن إجميعا وأيا كان دوره في ارتكاب الفعل سـواء بصـفته فـاعلا أصـليا أو شـريكا فـي الجريمـة، فـ هؤلاءةير 

ـــــق علـــــى كـــــل شـــــخص يخـــــالف أحكـــــام المـــــادتين  قـــــانون  222-221العقوبـــــة وردت بصـــــورة عامـــــة تطب
  3الإنتخاب.

حــد مــا فــي عــدم قصــر العقوبــة علــى شــخص  إلــىوفــي هــذا نعتقــد أن المشــرا الجزائــري قــد وفــق         
 معين وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المرشحين.
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 والعقوبة المقررة لها النتخابيةالفر  الثاني: جريمة الخلاا بالضوابط المكانية ووسائا الحملة    

الأحكام التشـريعية التـي تـنظم وتقيـد كيفيـة اسـتخدام الوسـائل  حتراماإن من الواجب على المرشحين      
تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن الحملـــة  أجـــللهـــم مـــن الوســـائل المعنويـــة المســـخرة  إلـــى بالإضـــافةالماديـــة 

 أجــلمــن ويكــون  حيــة الشخصــية والتعريــف ببــرامجهم،ذلــك عــن طريــق التعريــف بهــم مــن الناو  الانتخابيــة،
الجزائــري لكــل مخــالف لهــذه الأحكــام جــزاء المشــرا النــاخبين، بحيــث جعــل عــدد مــن أصــوات  أكبــرجمــع 

 من خلال العناصر التالية:  نهايتناسب مع جسامة الفعل المجرم وهذا ما سيتم تبي

  النتخابيةجريمة الخلاا بالضوابط المكانية ووسائا الحملة -أولا     

المرشــحين فيمــا يســتعملونه مــن   هــؤلاءالضــوابط الواجــب التقيــد بهــا مــن قبــل  المشــرا الجزائــرينظــم     
مـن  أنـهحيـث  20-21مـن القـانون رقـم  221و  222وسائل مادية ومعنوية، وذلك في كل من المـادتين 

علـى أن يـتم توزيعهـا  الإنتخابيـة ةن المشرا قام بتخصيص أماكن عمومية لنشر القائمـإخلال هذه المواد ف
البلدية تحت إشراف الوالي مهمـة تحديـد هـذه الأمـاكن التـي يسـمح  إلىسند ذلك أبين المرشحين و بالتساوي 

علــى مســتو  كــل   الإنتخابيــة، وتــوزا قبــل ثمانيــة أيــام مــن انطــلاق الحملــة الإنتخابيــةممارســة الحملــة بفيهــا 
ومــن ثــم يمنــع اســتعمال أمــاكن العبــادة ومؤسســات التعلــيم  1بلديــة بحيــث يراعــى فــي ذلــك الكثافــة الســكانية،

ومراكــز التكــوين المهنــي، وبصــفة عامــة أيــة مؤسســة تعلــيم أو تكــوين عموميــة أو خاصــة لأةــراض الحملــة 
قــــانون  20-21مــــن القــــانون  202نصــــت عليــــه المــــادة  وهــــذا مــــا وبــــأي شــــكل مــــن الإشــــكال الإنتخابيــــة
اســتعمال بعــض الوســائل  ابيــة مــن نتخأثنــاء الفتــرة الإالمرشــح  مــا أن المشــرا قــد حظــر علــىك 2،الإنتخــاب

 : 3بالحملة والتي تتمثل فيما يلي للقيام

 عدم استعمال اللغات الأجنبية. -
 4.الإنتخابيةممارسة الحملة  أجلعدم استعمال الإعلانات التجارية من  -

ؤسسـات أو الهيئـات عدم استعمال الممتلكات التابعة للشخص المعنوي الخـاص أو العمـومي أو الم -
إلا إذا نـص القـانون علـى خـلاف ذلـك، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة  الإنتخابيةالعمومية خلال فترة الحملة 

 الآدابالنظـــام العـــام و  منـــع اســـتعمال رمـــوز الدولـــة أو المســـاس برمـــز الثـــورة التحريريـــة أو أنـــه كمـــا ،201
 العامة.

                                                           
 .940الساب و ص م مد بوطرفاسو المرجة  1
و 9106غشت  99لـالمواف   0489ذو القعدم  99المظرخ في  01-06من القانون العدوي ر م  034أن ر المادم  2

 .9106غشت سنة  93المظرخ في  91 المتعل  بن ام الانتخاباتو الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد
 . 01-06من القانون العدوي ر م  099أن ر المادم  3
 .01-06من القانون العدوي ر م 031أن ر المادم  4
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أو موقـف أو عمـل ةيـر مشـروا أو مهـين أو  كما ألزم القانون كل مرشح بالامتنـاا عـن أي سـلوك -
 1. الإنتخابيةن يسهر على حسن سير الحملة أشائن أو ةير قانوني أو لا أخلاقي و 

الجزائــــري نجــــد أن هــــذا الأخيــــر نــــص صــــراحة علــــى منــــع و  بــــين التشــــريعين المصــــريوبالمقارنــــة          
استخدام رموز الدولة، بينما المشرا المصري اكتفـى بمنـع اسـتعمال الشـعارات الدينيـة علـى نحـو يهـددها أو 

 2، والمحافظة على الوحدة الوطنية.إليهايسئ 
هتم كثير بتنظيم الحملة خر مثله مثل التشريعين المصري والجزائري اأما المشرا الفرنسي فهو الآ         
قضى فـي سـبيل  أنهحيث   ،وهدفه من ذلك الحفاظ على المظهر الديمقراطي والحضاري بالبلاد الإنتخابية

ا مـن إليهـوالتـي قـد يلجـأ  الانتخابيـة،الإخـلال بالعمليـة  اأنهذلك حظر العديد من أشكال السلوك التي من ش
هــا جملــة مــن الجــزاءات فــي حالــة مخالفتهــا، حيــث نجــده فــرد لأو  الإنتخابيــةطــرف المرشــحين أثنــاء الحملــة 

فــــي ةيــــر الأمــــاكن المخصصــــة لمرشــــحين بواســــطة  الإنتخابيــــةحظــــر تعليــــق اللافتــــات الخاصــــة بالدعايــــة 
الفرنسـي بحيـث يعاقـب علـى انتهاكهـا  الإنتخـابقـانون مـن   51ةطات المحليـة وذلـك طبقـا لـنص المـادالسـل

 أنـهى بالإضـافةإل(ألـف فرنـك فرنسـي 10وةرامـة تقـدر بسـتين ) 90بالعقوبات المنصوص عليها فـي المـادة 
يكفي لتطبيق أحكام المادة الأخيرة مجرد قيام المرشـح بتـرك مـن يعملـون لصـالحه بنـاء علـى وكالـة ضـمنية 

      3بتعليق اللافتات الخاصة بالدعاية دون رقابة منه إذا لا يشترط هذه المادة أن يقوم بهذا الفعل المجرم.
ـــوطني تحظـــر ا 212إن المـــادة أمـــا فيمـــا يخـــص لـــون اللافتـــات فـــ         ـــم ال ســـتخدام لافتـــات بـــألوان العل

استعمال لافتات الدعاية على أوراق بيضاء حيث تخصص هـذه الأوراق  48الفرنسي وكذلك تحظر المادة 
 ائل التــي تـــتم بهـــانـــاء تنظيمــه للوســـلأعمــال الإدارة، وهـــو الأمــر الـــذي لــم يتطـــرق إليــه المشـــرا الجزائــري أث

 4.الإنتخابية للحملة
  

 

 

 

 

                                                           
 .01-06من القانون العدوي ر م  036و039أن ر المادتين  1
 .089و ص المرجة الساب الوردي براهيميو  2
دراسة مقارنة(و منشورمو مذكرم لني  شهادم الماستر تخصص علم الإجرامو كلي  ) توفي  زيانيو الجرائم الانتخابية 3

 .94و ص 9109/9106العلوم الساسيةو  سم ال قو و جامعة الدكتور مولاي الطاهرو سعيدمو الجزائرو ال قو  و
 .94ص  توفي  زيانيو نفس المرجةو 4
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 العقوبات المقررة لها -ثانيا     

مجموعـة مـن  الإنتخابيـةالمشرا الجزائري على الإخلال بالضـوابط المكانيـة ووسـائل الحملـة  لقد أفرد      
 تي:الآالخطأ المرتكب والتي تتضح لنا ك العقوبات المالية والجزائية والتي تختلف باختلاف

 إلـى20.000( سـنوات وةرامـة ماليـة تتـراوح مـابين 02خمـس) إلى( 01يعاقب بالحبس من سنتين) -
ج كــل مــن يســتعمل الممتلكــات أو الوســائل التابعــة لشــخص معنــوي خــاص أو عمــومي أو د. 100.000

وذلــك خلافــا لمــا يــنص عليــه القــانون، كمــا يعاقــب بــنفس  الإنتخابيــةمؤسســة أو هيئــة عموميــة فــي الحملــة 
بـــة كـــل شـــخص اســـتعمل أمـــاكن العبـــادة والمؤسســـات والإدارات العموميـــة ومؤسســـات التربيـــة والتعلـــيم العقو 

 1.الإنتخابيةوالتكوين مهما كان نوعها وانتمائها بأي شكل لأةراض الحملة 
 10.000 إلـى 1000( أشـهر وبغرامـة مـن 01سـتة) إلـى أيام (02كما يعاقب بالحبس من خمس) -

أو بإحد  هاتين العقوبتين فقط كل مرشح قام بسـلوك أو عمـل أو موقـف ةيـر مشـروا أو مهـين أو شـائن 
 2.الإنتخابيةأو ةير قانوني أو أخلاقي أو حتى عدم السهر على حسن سير الحملة 

ب ةرامــــة تقـــــدر  بالإضـــــافةإلى( ســــنوات 20عشـــــر) إلــــى( 02كمــــا يعاقــــب بـــــالحبس مــــن خمـــــس) -
 3كل مرشح يقوم باستعمال رموز الدولة بطريقة سيئة. 000.200 إلى 000.020

هـذه  إلـىاسـتنادا  اتالإنتخابـالملاحـظ مـن دراسـة هـذه المـواد أن المشـرا الجزائـري لـم يقـرر بطـلان         
جـدر ا ةير كافية بل كان الأأنهاكتفى فقط بتقرير العقوبات المالية والجزائية والتي نعتقد  أنهالمخالفات بل 

 أجـلا وذلـك مـن إليهبالنسبة للمرشح الذي يثبت في حقه الجرائم المشار  الإنتخابإلغاء نتيجة  ن يقرره أب
 4.الإنتخابيةضمان نزاهة وشفافية العملية 

أما من ناحية العقوبة فان المشرا الجزائري كان أكثر تشديد في فرض العقوبات سواء تلك السالبة         
ذلـــك أن كليهمـــا لـــم يفرضـــا أيـــة  إلـــىللحريـــة أو تلـــك المتعلقـــة بالشـــق المـــالي مـــن المشـــرا المصـــري، ضـــف 

 5عقوبات تكميلية، وهذا في نظرنا يعد تقصيرا من المشرا.
 
 
 
 

                                                           
 .01-06من القانون العدوي ر م  909أن ر المادم  1
 .01-06من القانون العدوي ر م  906المادم أن ر  2
 .01-06من القانون العدوي ر م  909أن ر المادم  3
 .948-949و ص و المرجة الساب م مد بوطرفاسو ال ملات الانتخابية 4
الجامعيو الإسكندريةو الطبعة الَولوو دارالفكر ارسة مقارنة(و)د الن ام القاني للجرائم الانتخابية الوردي براهيميو 5

 .089و ص9113
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 والعقوبات المقررة لها. النتخابيةجرائم المتعلقة بتمويا الحملات الفر  الثالث: ال      
 الإنتخابيـــةشـــك فـــي أن الشـــفافية فـــي الحيـــاة السياســـية عمومـــا وتنظـــيم عمليـــة تمويـــل الحمـــلات  لا       

خصوصا يتطلب مناخا من الحرية بكافة أنواعها وكذلك وجود اليات لتداول السلطة بين المرشحين بطريقة 
 والخـروقفرض رقابة فعالة عليهم كل هـذا سـوف يجنبـا تلـك التجـاوزات  بالإضافة إلىديمقراطية وحضارية 

تنظيمهــا تنظيمــا محكمــا  التــي قــد ترتكــب مــن قــبلهم، لــذلك اهــتم المشــرا الجزائــري بهــذه النقطــة وعمــل علــى
 ليه.إوافرد لها عقوبات مناسبة في حالة وقوا الانتهاك وهذا ما سيتم التطرق 

 النتخابيةالجرائم المتعلقة بتمويا الحملات -أولا     
يتطلـــب مبـــالغ ماليـــة لتمويلهـــا لـــذلك خصـــها المشـــرا الجزائـــري بموجـــب  الإنتخابيـــةإن القيـــام بالحملـــة       

فصــلا تحــت عنــوان الأحكــام الماليــة وذلــك ضــمن البــاب الرابــع، حيــث  اتالإنتخابــقــانون  20-21القــانون 
 بواسطة موارد صادرة عن: الإنتخابيةيتم تمويل الحملات  أنهتنص على  290نجد المادة 

 مساهمة الأحزاب السياسية. -
 .عدة محتملة من الدولة والتي تقدم على أساس الإنصافمسا -
ات وطنيــة أو إنتخابــمــن نفــس القــانون التــي تحظــر علــى كــل مرشــح لأي  292لتــأتي بعــدها المــادة        

بصـــفة مباشـــرة أو ةيـــر مباشـــرة هبـــات نقديـــة أو عينيـــة أو أي مســـاهمة أخـــر  مهمـــا كـــان  تلقـــىمحليــة أن ي
 1شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. شكلها من أي دولة أجنبية أو أي

عتمـــد بدرجـــة كبيـــرة علـــى المســـاعدات تفـــي تمويلهـــا  الإنتخابيـــةوالملاحـــظ مـــن الواقـــع أن الحمـــلات        
المقدمة من طرف الدولة فهو الأمر المعمول به على نطاق واسع في الجزائر، حيث نجد أن الدولة تتدخل 

ات مـن خـلال المسـاعدات الماليـة التـي تمنحهـا للمرشـحين نتخابـللإ لتحقيق نـوا مـن التـوازن بـين المرشـحين
ات نتخابـحـدد سـقف نفقـات المرشـح لإ الإنتخـابمـن قـانون  291والزيادة فـي تحقيـق الإنصـاف فـإن المـادة 

 إلـــــىدينـــــار جزائـــــري وهـــــذا فـــــي الـــــدور الأول فـــــي حـــــين يرفـــــع هـــــذا المبلـــــغ  200.000.000الرئاســـــية ب
التشريعية فلا يمكـن أن تتجـاوز  اتالإنتخاب أما 2إذا كان هناك دور ثاني،دينار جزائري  000.000.210

( عــن كـــل 20200000لكــل قائمـــة حــدا أقصــاه مليـــون وخمــس مئــة ألـــف ) الإنتخابيــةقيمــة نفقــات الحملـــة 
 291ومصاريفها من خلال حساب الحملة بحيث تشير المادة الإنتخابيةمرشح، ويتم مراقبة إيرادات الحملة 

ات التشـريعية أن نتخابرئيس الجمهورية أو قائمة المرشحين لإ نتخابأن كل مرشح لإ إلىقانون من ذات ال
يقــوم بإعــداد حســاب الحملــة يتضــمن مجمــوا الإيــرادات المتحصــل عليهــا والنفقــات الحقيقيــة، وذلــك حســب 

                                                           
 .84و ص 01-06القانون العدوي ر م من  070أن ر المادم   1
م مد الخطي  الزاوي و ندوز عبد القادرو تن يم ال ملات الانتخابية من خلا   انون الانتخا  الجزائريو دفاتر   2

 .991و ص 9100جامعة ور لةو الجزائرو أفري  السياسة والقانونو عدد خاصو  سم العلوم السياسيةو
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 إلـــىمصـــدرها وطبيعتهـــا، بحيـــث يســـلم هـــذا الحســـاب المقـــدم مـــن قبـــل محاســـب خبيـــر أو محـــافظ حســـابات 
 1المجلس الدستوري.

 العقوبات المقررة لها-ثانيا       
ونصوصه التنظيمية لمصادر تمويل  اتالإنتخاببتفاديا لكل إخلال بأحكام القانون العضوي المتعلق       

جملة مـن العقوبـات التـي يمكـن تسـليطها علـى كـل مخـالف  إلى المشرا الجزائريأشار  الإنتخابيةالحملات 
 لهذه الأحكام، والتي تمثلت فيما يلي: 

معاقبة كل مرشح يتلقى بصفة مباشرة أو ةير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أيـة مسـاهمة أخـر   -
ــــة بــــالحبس مــــن ســــنة) ــــة أجنبيــــة أو مــــن شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي ذو جنســــية أجنبي ــــى( 02مــــن دول  إل

مـن القـانون  120وهذا ما نصت عليه المادة  100.000 إلى 20.000( سنوات، وةرامة من 02خمس)
21-20. 

دينار جزائـري،  100.000 إلى 20.000أفرد عقوبة الغرامة التي تتراوح مابين  أنه إلى بالإضافة -
الأكثـر ( سـنوات علـى 01وعقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من حـق التصـويت وحـق الترشـح لمـدة سـتة )

 2من ذات القانون. 129كل مرشح لم يقم بإعداد حساب الحملة وهذا ما نصت عليه المادة 

ـــا إلـــى بعـــد أن          ـــة فـــي المبحـــث الأول ألا وهـــي  الجـــرائم الانتخابيـــةصـــورة مـــن صـــور تطرقن المرحل
والتي تبدأ من القيد في السجل الإنتخابي و يكون الناخب هنا هو الجاني أو المرشح أو الإدارة التحضرية 

ن لفائــدة ففــي هــذه المرحلــة يتعــدد الجنــاة، علــى عكــس جــرائم تزويــر التشــرح  يرتكبهــا المرشــح أو الغيــر ولكــ
ومصــلحة المرشــح  لمكاســب شخصــية، ولكــل عمليــة إنتخابيــة حملــة تظهــر الحــدث بشــتى الوســائل المقــررة 
قانونا ومخالفتها يعد جريمة في نظر القانون،  ولهذا تعتبر المرحلة التحضيرية من أطول المراحل إلا أنها 

ذه المراحـل سـنتطرق إليهـا فـي المبحـث ليست المرحلة الوحيدة في العملية الانتخابية ولمعرفة المزيد عـن هـ
الثــــاني وهــــي مهمــــة للغايــــة لأنهــــا تكمــــل الــــدورة الانتخابيــــة التــــي لهــــا أثــــر كبيــــر علــــى اســــتقرار الــــبلاد. 

                                                           
 .01-06و من القانون العدوي ر م 076أن ر المادم  1
و المتعل  بن ام 9106غشت  99المواف    0489ذو القعدم  99المظرخ في  01-06القانون العدوي ر م  2

 .9106غشت سنة  93المظرخ في  91الانتخاباتو الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد 
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 .النتخابيةالواقعة أثناء وبعد الحملة  النتخابيةالمبحث الثاني: الجرائم 
جراءات والتدابير الكفيلة للحد من الجرائم في العملية يبادر المشرا الجزائري دائما إلى اتخاذ الإ       

علان النتائج مرحلة مهمة وتعد الفيصل  التي تعكر صفو العملية الإنتخابية، وتعتبر مرحلة التصويت وا 
في العملية الانتخابية،  وذلك لما لها من أهمية في تحديد متولي السلطة نجد المشرعون أحاطوها بالكثير 

متها ونزاهتها وانتظامها، بحيث تتمثل هذه الضمانات في تجريم مختلف من الضمانات التي تكفل سلا
الأفعال المخلة بعملية التصويت، والعقاب على كل انتهاك يطالها، وهذا ما فعله المشرا الجزائري حيث 
جرم تلك الأفعال، وحث المواطنين على التصويت دون أن يشوب إرادتهم الحرة أي قيد أو ضغط، ففي 

ة يتضح لنا جليا عاملين بارزين من شأن التشريع الاهتمام بهما، ألا وهما الناخبين أولا، ونزاهة هذه المرحل
 التصويت ونتائجه ثانيا ومن خلالهما نقسم مبحثنا هذا إلى مطلبين

 المطلب الأوا: جرائم التأثير على الناخبين بالتصويت   
إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين  20-21يسعى المشرا الجزائري دائما من خلال قانون الإنتخابات       

من طغيان الأفراد وتحكمهم  ، ويظهر هذا من خلال حمايتهحرية الناخب واختياره أثناء إدلائه بصوته
الإقتراا عندما يستطيع  ومحاولة تأثيرهم على إرادته واتجاهه بحيث تتحقق حرية الناخب بصورة جلية يوم

تؤثر على تصويته  انتهاكاتتحدث  أو تأثير، ولكن في بعض الأحيان اتخاذ قراره بعيدا عن أي ضغط
 وقد تكون برضاه أو دون رضاه وهذا ما سيأتي بيانه.

 النتخابيةالفر  الأوا: جريمة الرعوة       

تعد ارادة الناخب شيئا جوهريا ومهما في تحديد مصير من يحكم  ومن ستؤول إليه السلطة،          
 من أهمية جعله حويه في طياتيونظرا لما  ، اختيارهفصوت الناخب يعبر عن شخصيته وعن حرية 

بمختلف الطرق  ةير مشروعة بغية الحصول عليه لانتهاكاتمطمع للمتنافسين وهو ما فتح باب 
هذا الصوت الذي يعبر عن إرادة المشرا جملة من القوانين  لحماية تحقيقا للفوز لذلك أدرج  والوسائل،
هي جريمة الرشوة والتي تعد من أخطر الجرائم  لتي لها تأثير على حريتهومن بين الجرائم ا الناخب،

ذوي الأموال وذلك لسهولة اللجوء إليها من طرف بعض المرشحين  ، والأكثر شيوعا في الوسط الإنتخابي
، بالإضافة إلى صعوبة إثبات هذه الجريمة مندبيهمالطائلة، وسواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو عن طريق 

من الناحية القانونية، ضف إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية التي تعترض بعض الأشخاص مما يدفعهم 
ا تلك الفئة من المرشحين لسلوك ذاك إلى الاتجار بأصواتهم للحاجة الماسة للمال، وهذا ما يفتح الباب أم

 وهذا ما سنتطرق إليه خلال النقاط التالية: الطريق لكسب أكبر عدد من الأصوات
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 تعريف الرعوة النتخابية-أولا      

 اتجارا أنهوالتي تعرف ب" وجب علينا معرفة الرشوة بصفة عامة الإنتخابيةالرشوة  التطرق الىقبل          
عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة على قبول ما  أو الإخلال بواجب النزاهة، الموظف بأعمال وظيفته

عرضه هذا الأخير من فائدة أو عطية نظير أداء أو الامتناا عن أداء عمل مـن أعمـال وظيفتـه أو تـدخل 
 1."في نطاق دائرة اختصاصه

ني بأنهـا:" الاتجـار بالإنتخابـات العامـة أي قيـام المرشـح أو أما الرشوة الإنتخابية فيعرفها الفقه القانو        
مـــن يمثلـــه بالاتفـــاق مــــع الناخـــب أو مجموعـــة مــــن النـــاخبين علـــى منفعـــة معينــــة أو فائـــدة مقابـــل إدلائهــــم 

 بالتصويت على نحو معين"
خابيــة وهنــاك مــن عرفهــا أيضــا" بأنهــا جريمــة إنتخابيــة تســتهدف التــأثير علــى ســلامة العمليــة الإنت        

وذلك عن طريق التأثير على إرادة الناخب باستخدام المال أو الإةراء أو العرض بالوعـد أو الهبـات أو أي 
 2عمل من شأنه المساس بحرية الناخب والتأثير عليه بعوامل داخلية أو خارجية تحيد عن اختياره السليم"

عـــن مفهـــوم الرشـــوة الوظيفيـــة، فكلاهمـــا  ونســـتخلص أن مفهـــوم الرشـــوة الإنتخابيـــة لا يبتعـــد كثيـــرا          
يهـدف إلـى حمايــة المصـلحة العامــة، ويظهـر التشــابه بينهمـا أيضــا فـي حــالات العـرض والقبــول والفائـدة أيــا 
كانـــت مقابـــل القيـــام بعمـــل أو الامتنـــاا عنـــه ، فـــي حـــين يظهـــر الاخـــتلاف بينهمـــا فـــي المصـــلحة المنوطـــة 

ة العامة في الرشوة العادية التي تقـع علـى الوظيفـة العامـة، فـي بالحماية الجنائية، والتي تتمثل في المصلح
حــين تتمثــل فــي حمايــة حســن ســير الوظيفــة العامــة التــي يتعــرض أداؤهــا اليــومي إلــى الأخطــار أي أنهمــا 

 .3تختلفان في القصد من هذه الحماية لارتباط هذه الأخيرة بالإنتخاب"
حات للدلالـة علـى هـذه الجريمـة، فهنـاك مـن يطلـق عليهـا ويستخدم الفقه الجنائي العديـد مـن المصـطل      

مصطلح التقديم أو عرض عطية لحمل شخص على إبداء رأيه أو الامتناا عنـه، ويسـميها آخـرون أعمـال 
و لمــا كــان تقــديم المزيــة أو الفائــدة أو  4الترةيــب والإةــراء، وهنــاك مــن يســتخدم مصــطلح شــراء الأصــوات،

لأداء عمــل مــن الأعمــال المطلوبــة مــنهم أو الامتنــاا عنهــا، مــن هنــا بــرزت أخــذها أو طلبهــا أو الوعــد بهــا 
ـــى  مرتكبيهـــا ، نظـــرا لخطورتهـــا علـــى  ـــة والتشـــدد عل ـــى ضـــرورة تجـــريم الرشـــوة الإنتخابي الحاجـــة الماســـة إل
الإنتخابي كونها تؤدي إلى الإخلال بالثقة التـي يتعـين علـى النـاخبين أن يولهـا للمرشـحين، كمـا أنهـا تـؤدي 

المســاواة بــين المرشــحين لاخــتلاف مقــدرة كــل واحــد علــى دفــع المقابــل بــاختلاف ســعتهم الماليــة،  انتفــاءإلــى 
                                                           

الجزء الثانيو الطبعة السادسة عشرو دار هوه  للطباعة والنشر  ن الجزائي الخاصوأ سن بوسقيعةو الوجيز في القانو  1
 . 70و ص 9109والتوزيةو 

و 86/89دراسة تأصيلية مقارنة(و مجلة العلوم الإنسانيةو العدد ) عزيزم شبريو الجريمة الانتخابيةعبد الجلي  مفتاح و 2
 .  960-961جامعة م مد خيدرو بسكرمو الجزائرو ص ص 

و 9109دراسة مقارنة(و دار الجامعة الجديدمو الإزاريطةو الإسكندريةو ) علي عدنان الفي و جريمة الرشوم الانتخابية 3
 .09ص 

 .960عبد الجلي  مفتاح وعزيزم شبريو المرجة الساب و ص  4
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وبالتــالي تتحــول الإنتخابــات إلــى مجــرد ســلعة يرســو مزادهــا علــى مــن يــدفع أكثــر إذ أصــبحت مــن أحــدث 
 1وسائل التأثير على الناخبين في عملية التصويت.

 النتخابية جريمة الرعوةأركان -ثانيا    
والمتمثـل فـي الـركن المفتـرض  بالإضـافةالأركـان العامـة الإنتخابيـة يتطلـب تـوافر قيام جريمة الرشوة ل      

 :ويعد ركنا أساسيا لقيام الجريمة وهذا ما سنتطرق إليهصفة الجاني، 
 الركن المفترض  -أ

فائـــدة أو  يعـــرض عليـــه مـــن وجـــود شخصـــين الأول يقبـــل مـــا الإنتخابيـــةتقتضـــي جريمـــة الرشـــوة  
، فـذلك هـو الناخـب، أمـا هعطية أو وعد بها أو يطلب شيئا من ذلك مقابل أداء عمـل أو الامتنـاا عـن أداء

له العمل أو الامتنـاا عنـه، وهـو المرشـح أو ةيـره، وعليـه فـإن  ليؤديالثاني فهو من يقدم العطية أو الوعد 
عض، تتمثل إحداهما في الإيجابية، والثانية لها صورتين مستقلين عن بعضهما الب الإنتخابيةجريمة الرشوة 

لا تتطلـب صـفة  الإنتخابيـةوجريمة الرشوة 2سلبية، والتي يصطلح عليهما بجريمة الراشي وجريمة المرتشي،
م هــذه أنهخاصــة تتعلــق بشــخص الراشــي بــأن يكــون أحــد المرشــحين أو أن يكــون ةيــره ممــن لا تتــوافر بشــ

صفة معينة، حيث عبر عن ذلك صراحة ب "..... كـل مـن قـدم  الصفة بحيث لم يشترط المشرا الجزائري
  .3هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة....."

بنصها " وتطبق نفس العقوبات  122وهذا ما عبر عنه المشرا الجزائري في الفقرة الثانية من المادة       
 أو طلب نفس الهبات أو الوعود."  على كل من قبل

 وعليه الأمر الذي يفهم من هذا النص أن القبـول أو الطلـب قـد يـرد مـن الناخـب أو ةيـره، بالإضـافة      
 4ء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا.أنه ذهب في تفسير الغرض من ذلك مواجهة المرتشي سواى إل

أمــــا بخصــــوص الوســــيط فــــلا يشــــترط تحقــــق أي صــــفة فيــــه فيســــتوي أن يكــــون أحــــد أعضــــاء هيئــــة        
أو من الغير مثله مثل الراشي، فهو ذلك الشخص الذي يتوسط بين المرشح والناخب فجريمته لا  الإنتخاب

 ه شـريكا لهمـا، ومـناعتبـار الأمر الذي يعني  ،يمكن تصور وجودها منفصلة عن جريمتي الراشي والمرتشي
شأن هذا الشعور أن تكون فعلته معلقة بمصير جريمة من كلفه بالوساطة سواء في حالة التمام أو الشروا 

نجـد  الإنتخـابالمتضـمن قـانون  20-21مـن القـانون  122وبالنظر لما جاء في نص المـادة 5أو الانعدام،
نمــا جــاءت الإنتخابيــةلــم يشــر صــراحة لمســألة الوســاطة فــي جريمــة الرشــوة  أنــه العبــارة مطلقــة وواســعة،  ، وا 

                                                           
و جامعة 00ةو العدد دراسة مقارنة(و مجلة العلوم القانونية والإداري) طيفوري زواويو جريمة الرشوم الانتخابية 1

 .084و ص 9109جيلالي ليابس بسيدي بلعباسو الجزائرو
دراسة مقارنةو ) يعيش تمام شو ي وعزيزم شبريو جريمة الرشوم الانتخابية بين التشرية الإنتخابي والتطبي  القدائي  2

 .09/9و ص 09الجزائر المغر  تونس نموذجا(و مقا  نشر في مجلة الَب ان القانونية المعمقةو العدد 
 . 01-06من القانون العدوي ر م  900أن ر المادم  3
 . 09/8عزيزم شبريو المرجة الساب و ص يعيش تمام شو ي و 4
 .086-089و ص المرجة الساب طيفوري زواويو   5
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نمـــا هـــو مخاطـــب  والـــدليل علـــى ذلـــك لفـــظ " كـــل مـــن"، وعليـــه فالوســـيط هـــو الأخـــر لا يفلـــت مـــن العقـــاب وا 
بـــالتجريم، وهـــذا بخـــلاف المشـــرا المغربـــي الـــذي نـــص صـــراحة علـــى جنحـــة الوســـاطة فـــي جريمـــة الرشـــوة 

بـــت التجربـــة أن مجموعـــة مـــن علـــى وجـــه الخصـــوص وأفـــرد لهـــا فتـــرة قانونيـــة، وذلـــك بعـــد أن اث الإنتخابيـــة
سـتعاب كـل عامـة للاشـتراك الجنـائي لا تكفـي لإات يفلتون مـن العقـاب خاصـة وأن قواعـد الالإنتخابسماسرة 

فـي هـذا الصـدد لـدلك تـدخل المشـرا وجـرم فعـل الوسـاطة صـراحة، لـذلك نرجـو  الإنتخابيحالات الانحراف 
المشــرا المغربــي و يــنص صــراحة علــى تجــريم مــن المشــرح الجزائــري أن يــتفطن لهــذه النقطــة ويحــذو حــذو 

تحديد فترة زمنية يعتد بها لقيام مسـؤوليته ولا يتـرك  الإنتخابية بالإضافة إلىفعل الوسيط في جريمة الرشوة 
 1الأمر على إطلاقه حتى يفلت من يسهل ارتكاب هذه الجريمة.

 الركن المادي -ب
يتمثل الركن المادي فـي جريمـة الرشـوة الإنتخابيـة فـي السـلوك الإجرامـي الـذي يأتيـه الجـاني والـذي         

يتخذ عدة صور منها الطلب والقبول وعرض الرشوة والأخذ، وذلك مـن أجـل تحقيـق ةـرض معـين مـن هـذا 
ل تصــويته علــى الســلوك وهــو تحقــق النتيجــة الإجراميــة التــي تتمثــل فــي التــأثير علــى إرادة النــاخبين مــن أجــ

 نحو معين أو امتناعه عن التصويت، وهذا ما سيتبن لنا من خلال ما سيأتي:
يتبـــين أن الســـلوك  الإنتخابيـــةبقـــراءة النصـــوص التـــي تناولـــت جريمـــة الرشـــوة  الســـلوك الجرامـــي: -

يتحقق من خلال وسائل عديدة ةير مشـروعة والتـي تتمثـل فـي أفعـال الإعطـاء والعـرض والوعـد  الإجرامي
ومـــا يلاحــــظ بخصـــوص هــــذه الوســـائل أن المشــــرا 2فائـــدة، وكــــذلك صـــورة القبــــول أو الأخـــذ أو الطلــــب،بال

ضفاء عدم الشرعية علـى اسـتعمال تلـك الوسـائل  أجلالجزائري قد وسع منها وذلك من  استمالة الناخبين وا 
ي يـدخل ألفاظـا فضفاضـة لكـ الإنتخابيـةحيث استعمل المشـرا فـي صـياةة الـنص المتعلـق بجريمـة الرشـوة 

حــدد هــذه  122المــادة حيــث نجــد المشــرا فــي نــص  3ضــمن هــذه المــادة جــل الأفعــال فــي دائــرة التجــريم،
 ي: الوسائل كالآت

 الهبات سواء كانت نقدا أو عينا أو الوعد بتقديمها. -
 وظائف عمومية أو خاصة. -
 مزايا أخر  خاصة، بحيث المشرا لم يحدد طبيعة هذه المزايا الأخر . -

         

 

                                                           
 . 09/4-09/8يعيش تمام شو ي وعزيزم شبريو المرجة الساب و ص صو   1
 .40علي عدنان الفي و المرجة الساب و ص   2
 .09/4يعيش تمام شو ي وعزيزم شبريو المرجة الساب و ص   3
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نجـد المشـرا الجزائـري  المتضمن قانون الوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه 02-01القانون  إلىفبالعودة        
المعاقبـــة علـــى جريمــة رشـــوة المـــوظفين  12اســتعمل عبـــارة " مزيــة ةيـــر مســـتحقة" وذلــك فـــي نـــص المــادة 

فعـة التـي يحصـل عليهـا العموميين، بحيـث يقصـد بالمزيـة ةيـر المسـتحقة المقابـل المـالي أو الفائـدة أو المن
المرتشــــي أيــــا كــــان إســــمها أو نوعهــــا فقــــد تكــــون هــــذه المزيــــة ةيــــر المســــتحقة ماديــــة أي ماليــــة كــــالنقود، 

لأنها تقوم بالمال، كمـا يمكـن أن تكـون ةيـر ماديـة أي تكـون ذو طبيعـة معنويـة مثـل  المجوهرات، الهدايا،
ين، كمــا يمكــن أن تكــون فــي صــورة الحصــول علــى ترقيــة أو الســعي مــن أجــل إطــلاق ســراح أحــد المســاج

صريحة أو مستترة مثلا أن يستأجر المرتشي بيت ويتحمل الراشـي دفـع الأجـرة، فقـد تكـون مباشـرة أو ةيـر 
وحســنا فعــل  1مباشــرة، كمــا يمكــن أن تكــون مشــروعة كمــا يمكــن أن تكــون ةيــر مشــروعة مثــل المخــدرات،

نها تحول دون خروج بعض الصور و إفلاتهـا المشرا الجزائري لأن مصطلح المزية أوسع وأشمل وذلك لأ
نجد أن المشرا الجزائري  122من العقاب تحت ةطاء مسميات أخر ،  وبالرجوا إلى فحو  نص المادة 

قــد جــرم وســائل عــرض المزيــة ســواء بتوجيههــا إلــى ناخــب واحــد أو مجموعــة مــن النــاخبين، كمــا أنــه جــرم 
 2سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو ةير مباشرة.أيضا الحصول أو محاولة الحصول على أصواتهم و 

وعليــه مــن خــلال دراســة هــذه المــادة نلاحــظ أن الوســائل التــي يتحقــق بــه الســلوك الإجرامــي للــركن        
المادي لجريمة الرشوة الإنتخابيـة لهـا ثـلاث وهـي الإعطـاء أو العـرض أو الوعـد بتقـديمها مـن قبـل المرشـح 

ذه الوســائل علــى محــل واحــد، وهــو الفائــدة التــي هــي موضــوا جريمــة أو مــن لــه مصــلحة فــي ذلــك وتــرد هــ
الرشوة، بحيث يقصد بالطلب هو إفصاح عن رةبة أو تعبير عن الإرادة وينطوي على حث الراشي لتقـديم 
ن هــذا الطلــب عمــلا مبــدئيا فــي فعــل الرشــوة إلا أنــه كــاف لتــتم بــه الجريمــة بحيــث أن  الرشــوة أو الوعــد، وا 

بـه حـق المـتهم يجـب أن يصـدر مـن المـتهم ويوجـه إلـى صـاحب الحاجـة أو وسـيطه،  الطلب الـذي يتأسـس
كمــا أن الأصــل فــي الطلــب يكــون شــفويا ولكــن يمكــن أن تكــون كتابــة بحيــث يــرد فيــه طلــب الرشــوة، أمــا 
العرض فيقصد به تقديم الرشوة للناخب وقد ينصب على عطية أو وعد بالعطيـة أو الفائـدة ويجـب لتحقيـق 

أن يؤتي الجاني سلوكا ايجابيا بحيث يقوم بعـرض الرشـوة بحيـث لا يتحقـق السـلوك الإجرامـي هذه الصورة 
بمجـــرد اتجـــاه النيـــة إلـــى ذلـــك بـــل يجـــب أن يكـــون العـــرض الصـــادر مـــن الراشـــي جـــديا وصـــحيحا وظـــاهرا 

 بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون القبول الصادر من المرتشي جديا أيضا.

ة تتم بمجرد الطلب دون اشتراط استجابة صـاحب الحاجـة لـذلك الطلـب، أمـا عليه فإن جريمة الرشو و       
القبــول فهــو يختلــف عــن الطلــب بحيــث يقصــد بــه إتيــان ســلوك مــن طــرف الراشــي ســواء كــان فــي صــورة 

رادةالراشي و  إرادةيتطلب لتحقيق تلك الصورة أن تتلاقى  أنهإعطاء الرشوة أو عرضها أو وعد بها بحيث   ا 

                                                           
 .73-79و ص المرجة الساب  أ سن بوسقيعةو الوجيز في القانون الجزائي الخاصو 1
 .01-06من القانون العدوي ر م  900أن ر المادم  2
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يتوقف القبول على تنفيذ الوعد أو العرض، بحيث أن المشرا لم يشترط في القبول شكل  المرتشي دون أن
ن كــان  معــين فــيمكن أن يكــون بــالقول أو الإشــارة أو الكتابــة، كمــا يمكــن أن يكــون صــريحا أو ضــمنيا، وا 

 1الغالب أن يصدر الطلب شفاهة بحيث يتجنبون الكتابة لتجنب الإثبات.

 الركن المعنوي   -ت

تعتبـــر جريمـــة الرشـــوة الإنتخابيـــة مـــن الجـــرائم العمديـــة التـــي يتطلـــب لإكمـــال أركانهـــا تـــوافر الـــركن         
المعنوي الذي يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام الذي يقوم على توافر عنصري العلم والإرادة بأن ما يقوم 

ةــراءات ماديـة أو معنو  يــة، وفـي المقابـل مــا يقبلـه الناخــب أو بـه المرشـح أو ةيــره مـن الوعــد بتقـديم مزايـا وا 
مــن يقــوم مقامــه يعتبــر عمــلا مجرمــا قانونــا ومعاقــب عليــه، إلا أن الجــدير بالــذكر أنــه قــد ثــار جــدل فقهــي 
كبير حول القصد اللازم توافره لتحقق جريمة الرشوة الإنتخابية، والذي انقسم إلى رأيـين: الأول  ذهـب إلـى 

ئي العــام كــاف لاكتمــال جريمــة الرشــوة الإنتخابيــة، وذلــك بــأن تنصــرف القــول أن مجــرد تــوافر القصــد الجنــا
إرادة الناخــب إلــى طلــب أو أخــذ مزيـــة ةيــر مســتحقة مــع علمــه أن تلـــك المزيــة المــراد منهــا التصـــويت أو 
الامتناا عن التصويت على نحو معين، في حين ير  الرأي الثاني القائل بأن القصـد الجنـائي العـام ةيـر 

نما يتطلـب الأمـر إضـافة إلـى ذلـك قصـد آخـر ألا وهـو القصـد الخـاص، كاف وحده لقيا م جريمة الرشوة، وا 
والــذي يــراد بــه تــوافر النيــة الإجراميــة وانصــرافها إلــى التــأثير علــى النــاخبين مــن أجــل التصــويت علــى نحــو 

ب أو معــين، وبــذلك يشــترط لتحقــق المســؤولية الجنائيــة فــي ذمــة مرتكــب هــذه الجريمــة أن يكــون لــد  الناخــ
المرشـــح أو الوســـيط نيـــة حقيقـــة تتجـــه للاتجـــار بالواجـــب الإنتخـــابي، وبالتـــالي فلابـــد لقيـــام جريمـــة الرشـــوة 
الإنتخابيــة أن يعلــم الجــاني أن العمــل الــذي يقــوم بــه هــو معاقــب عليــه ومــع ذلــك تتجــه إرادتــه إلــى إتيــان 

لقيــام هــذه الجريمــة أن يقصــد وعليــه يكفــي  2الســلوك الإجرامــي الــذي يــؤدي إلــى تحقــق النتيجــة الإجراميــة،
الناخب أن يحصل على العطية المقدمة له مقابل التصويت أو الامتناا عنـه دون اتجـاه إرادتـه إلـى القيـام 

 بالفعل كما أن القصد العام وحده يفي بالغرض لتمام جريمة الرشوة الإنتخابية.

 

 

 

 

                                                           
و 9109الَزاريطةو الإسكندريةو دار الجامعة الجديدمو  دراسة مقارنة(و) علي عدنان الفي و جريمة الرشوم الانتخابية 1

 (.49-44-48-49 ) ص 
 .049و ص المرجة الساب طيفوري زواويو  2
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 العقوبة المقررة لها -ثالثا    

قانون الإنتخاب نجـد أن المشـرا الجزائـري  20-21من القانون رقم  122من خلال دراسة المادة         
اعتبـــر جريمـــة الرشـــوة الإنتخابيـــة جنحـــة وأفـــرد لهـــا عقوبـــة ســـالبة للحريـــة وعقوبـــة ماليـــة وهـــي الحـــبس مـــن 

 1جزائــري، دينــار 200.000إلــى   100.000( ســنوات وةرامــة تتــراوح مــابين 20( إلــى عشــر)01ســنتين)
ومن خلال هذا نلاحظ أن هذه العقوبة متطابقـة مـع العقوبـة المقـررة للرشـوة فـي القطـاا العـام بـنص المـادة 

بالإضافة إلى أن المشرا قد شـدد 2المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 02-01من القانون  12
تعامـل مـع الرشـوة الإنتخابيـة بمسـاواتها في فـرض هـذه العقوبـة، ويبـدو للوهلـة الأولـى أن المشـرا الجزائـري 

مــع الرشــوة العاديــة بــالرةم مــن اخــتلاف الهــدف والأطــراف بحيــث أن الرشــوة العاديــة تمــس الوظيفــة العامــة 
داخل الدولة في حين أن الرشوة الإنتخابية تؤدي إلى فساد العملية الإنتخابية التي تؤدي بـدورها إلـى فسـاد 

ســتقرار لأي وظيفـة داخـل الدولـة، وبالتــالي الاخـتلاف فـي نوعيـة وطبيعــة الديمقراطيـة التـي  هـي أسـاس الا
العقوبات المقررة لكل منها، واللافت للانتباه أن المشرا الجزائري أقر عقوبات تكميلية ووجوبية ولكن ليس 

وهي الحرمان من حقوق  3من قانون العقوبات، 201من خلال قانون الإنتخاب، ولكن ضمن نص المادة 
( سنوات على الأكثـر، الملاحـظ 02طن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس)الموا

مــن خــلال هــذه المــادة أن المشــرا نــص علــى العقوبــة التكميليــة قبــل العقوبــة الأصــلية المتمثلــة فــي الغرامــة 
 فكان الأجدر به أن ينص على الغرامة ثم يردفها بالعقوبة التكميلية.

يضــــا مــــن هــــذه المــــادة أن المشــــرا اســــتعمل مصــــطلح مــــواطن بــــدل مصــــطلح موظــــف أو ويتبــــين أ       
شــخص، فبــالرةم مــن أهميــة هــذا المصــطلح الــذي يســتوعب كــل مــن يتلاعــب بالأصــوات الإنتخابيــة ســواء 
ناخبـا أو مرشـحا أو وســيطا أو ةيـر ذلـك إلا أنــه لا يسـتوعب الشـخص الاعتبــاري الـذي يتـاجر بالأصــوات 

وبالجـدير  4ن مـن الأفضـل أنـه لـو يسـتخدم مصـطلح "شـخص" بـدل مصـطلح " مـواطن"،الإنتخابية لهـذا كـا
 أضافت في فقرتيها الأخيرتين عذر قانون يعفي  20-21من القانون  122بالذكر بعدما سبق أن المادة 

 

                                                           
 .01-06من القانون العدوي ر م  900أن ر المادم  1
و يتعل  بالو اية من الفساد 9116فبراير سنة  91المواف    0499م رم عام  90المظرخ في  10-16القانون ر م  2

 .9116مكاف ت و الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريو الطبعة الَولوو و
و الجريدم 0766يونيو  3المظرخ في  096-66من  انون العقوبات الصادر بالَمر ر م  016أن ر نص المادم  3

لمظرخ ا 19-06و المعد  والمتمم بالقانون 0766جوان  00المظرخة في  47الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد 
  .9106يونيو سنة  99المظرخة في  89و الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد 9106يونيو سنة  07في 

 .09/3و صو المرجة الساب يعيش تمام شو ي وعزيزم شبريو  4
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من العقوبة لكل من قبل هبات نقدا أو عينا و أخطر السلطات الإدارية أو القضائية قبـل مباشـرة إجـراءات 
بالإضــافة  1لمتابعــة، فــي حــين تخفــض العقوبــة إلــى النصــف إذا تــم التبليــغ بعــد مباشــرة إجــراءات المتابعــة،ا

مــن نفــس  122إلـى أن المشــرا الجزائــري نـص صــراحة علــى أن إذا تــم الحكـم بالعقوبــة المقــررة فـي المــادة 
عادتــه إذا كــان لــه  أثــر مباشــر علــى صــحته، القــانون فــإن ذلــك يكــون ســببا كافيــا لإلغــاء نتــائج الإنتخــاب وا 

 2وهذا الشئ دليل واضح عل خطورة الرشوة الإنتخابية نظرا لتشديد المشرا في العقاب عليها.

 الفر  الثاني: جريمة استعماا القوة أو التهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه النتخابي بحرية.     

ة مــن أجــل التــأثير علــى الناخــب، فأنــه بالإضــافة إلــى اســتعمال المرشــح لأســلوب الرشــوة الإنتخابيــ        
يلجــأ إلــى أســلوب أخــر أكثــر ضــمانا وهــو اســتعمال التهديــد والقــوة، حيــث نجــد جــل التشــريعات الإنتخابيــة 

 سعت إلى تجريم هذه الوسائل من أجل حماية الناخب في اختيار مرشحه وهذا ما سيأتي بيانه: 

  تعريف التهديد-أولا  

واضح على حق الإنسان في المحافظـة علـى وضـعه النفسـي إذ يبـث فـي نفسـه يمثل التهديد اعتداء       
الرعب والفـزا ممـا هـدد بـه الجـاني، وعـرف الفقـه التهديـد "بأنـه فعـل الشـخص الـذي ينـذر أخـر بخطـر يريـد 
إيقاعــه بشخصـــه أو مالــه،" ويعتبـــر تهديــدا كـــل قــول أو كتابـــة مــن شـــأنها إلقــاء الرعـــب والخــوف فـــي قلـــب 

ن ارتكــــاب الجــــاني لجريمــــة ضـــد الــــنفس أو المــــال أو إفشــــاء أو نســــبة أمــــور مخدشــــة الشـــخص المهــــدد مــــ
بالشــرف، وقــد يحملــه التهديــد تحــت تــأثير الخــوف إلــى إجابــة الجــاني إلــى مــا يبتغــي متــى صــاحب التهديــد 

 3الطلب.

كمــا يعــرف التهديــد بأنــه الوعيــد بالشــر الــذي يصــيب الشــخص فــي نفســه أو مالــه أو عرضــه، ممــا       
 4الرعب في نفسه مهما كانت الوسيلة المتبعة. يحدث

قـانون العقوبـات علـى معاقبـة كـل مـن منـع  201بالرجوا إلى المشرا الجزائري فقـد نـص فـي المـادة       
كمـا  5مواطن أو أكثر من ممارسة حق الإنتخاب، وسواء كان ذلك بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد،

نجد المشـرا الجزائـري جـرم هـو الأخـر فعـل التهديـد و اسـتعمال القـوة مـن أجـل حمـل الناخـب علـى الإدلاء 
بنصـها" كـل مـن حمـل ناخبـا أو  20-21مـن القـانون  121بصوته أو الامتنـاا عنـه، وذلـك بـنص المـادة 

                                                           
 0489ذو القعدم  99و المظرخ في 01-06من القانون العدوي ر م  900أن ر الفقرتين الَخيرتين من المادم  1

المظرخ في  91و المتعل  بن ام الانتخاباتو الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد 9106غشت  99لـ المواف  
 . 9106غشت سنة  93

 .01-06ر م من القانون العدوي  999أن ر المادم  2
 .960و ص المرجة الساب عزيزم شبريو عبد الجلي  مفتاح و 3
 .039و صالمرجة الساب  الوردي براهيميو 4
 من  انون العقوبات.  019أن ر المادم  5
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صـبه أو بتعريضـه هـو أثر عليه أو حاول التـأثير علـى تصـويته مسـتعملا التهديـد سـواء بتخويفـه بفقـدان من
وعائلته أو أملاكه إلى الضرر"، وبذلك يكون المشرا الجزائـري أفـرد حمايـة للناخـب فـي إبـداء رأيـه وعاقـب 

 من يمارس العنف أو التهديد ضده.    

 القوة أو التهديد للتأثير على الناخب استعمااأركان جريمة -ثانيا   

فــي الأركــان العامــة، والمتمثلــة فــي الــركن المــادي والمعنــوي تتمثــل الأركــان المكونــة لجريمــة التهديــد       
 بحيث تتمثل فيما يلي:

   الركن المادي -أ
يتمثـــل الــــركن لهـــذه الجريمــــة فـــي اســــتعمال القـــوة أو التهديــــد ضـــد الناخــــب بغيـــة تخويفــــه لحملـــه علــــى     

عــن ةيــره،  الــذي يرتكبــه المرشــح أو التصــويت أو الامتنــاا عنــه علــى نحــو معــين وهــو الســلوك الإجرامــي
 ينصــرف معنــاه إلــى الإكــراه المــادي أو المعنــوي، بحيــث أن الإكــراه المــادي  الــذي العنــف أو التهديــد طريــق 

القـوة التـي تفقـده السـيطرة علـى أعضـائه، ولـيس بالضـرورة  باستعماليتمثل في الضغط على جسم الناخب "
أن يتــرك أثــر علــى جســم الضــحية مثــل اســتخدام مــواد مخــدرة لإفقــاده الــوعي، وبالتــالي لا يصــل إلــى مكــان 
الإقتراا، أما الإكراه المعنوي فهو الذي ينطـوي علـى إثـارة الخـوف فـي نفـس الناخـب وبالتـالي فقـدان الحريـة 

 1."في الاختيار
نجد المشرا الجزائري كان واضحا وصريحا أثناء تحديد لحالات التهديد  121ومن خلال قراءة المادة     

التــي تــؤثر علــى حريــة الناخــب فــي تصــويته وهــي كتخويفــه بفقــدان منصــبه أو إلحــاق الضــرر بعائلتــه أو 
تقـع علـى أطـراف  وجـرائم التهديـد يمكـن أن 2أملاكه، وحتى يعتد بالتهديد يجب أن يكون شخصيا ومباشرا،

وحتــى 3العمليــة الإنتخابيــة مــن ناخــب أو مرشــح أو رجــل الإدارة، كمــا يمكــن أن يطــال عــائلاتهم وأقــاربهم،
يكتمــل الــركن المــادي لهــذه الجريمــة لابــد أن يــؤدي اســتعمال القــوة أو التهديــد إلــى تحقــق النتيجــة الإجراميــة 

ت علـى نحـو معـين، بالإضـافة إلـى علاقـة المتمثلة فـي منـع الناخـب مـن التصـويت أو حملـه علـى التصـوي
 السببية التي تربط بين السلوك الإجرامي وهو نفس ما سلكه المشرا الفرنسي في تجريمه لهذا السلوك.

  
 
 
 

                                                           
 .034الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  1
 .039نفس المرجةو ص  2
 .960و ص المرجة الساب عزيزم شبريو عبد الجلي  مفتاح و 3
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 الركن المعنوي -ب
هــذه الجريمــة تعــد مــن الجــرائم العمديــة التــي يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد الجنــائي العــام الــذي       

بالأفعـال المكونـة للسـلوك الإجرامـي للـركن المـادي ومـع ذلـك تتجـه إرادتـه إلـى التـأثير علـى يقوم على العلـم 
لجريمـة اسـتعمال القـوة  االناخب بمنعه أو الضغط على إرادته وتوجيه اختيـاره فـي التصـويت فـلا يعـد مرتكبـ

 1.وشروطها أو التهديد للتأثير على الناخبين في التصويت ما لم تتوفر أركانها
 العقوبة المقررة لها-ثالثا       

( 01عاقــب المشــرا الجزائــري مرتكــب هــذه الجريمــة بعقوبــة ســالبة للحريــة تقــدر بــالحبس مــن ثــلاث)       
دينار جزائري، كما نجده نص على عقوبة الحبس مـن  10.000إلى  1000أشهر إلى سنة، وةرامة من 

رمــان مــن حــق الترشــح و الإنتخــاب لمــدة ( وعقوبــة تكميليــة تتمثــل فــي الح01( أشــهر إلــى ســنتين)01ســتة)
مـــن قـــانون العقوبـــات،  201ســـنة علـــى الأقـــل وخمـــس ســـنوات علـــى الأكثـــر وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

بالإضــافة إلــى أن المشــرا الجزائــري نجــده قــد شــدد الحــبس إذا صــاحب هــذا التهديــدات العنــف أو الاعتــداء 
قـانون العقوبـات، كمـا عاقـب المشـرا  221و  111و 112وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المـواد 

الجزائــري علــى الشــروا فــي جريمــة اســتعمال القــوة أو التهديــد ضــد الناخــب فــي إبــداء الــرأي بــنفس العقوبــة 
 2المقررة للجريمة التامة.

 .النتخابيةالمطلب الثاني: الجرائم المخلة بسير العملية        

ســـيرها فـــي أحســـن الأجـــواء وضـــمان ســـلامتها وتـــأمين وســـائلها لقـــد أصـــبح انتظـــام العمليـــة الإنتخابيـــة و    
والحفـاظ علـى نزاهـة نتائجهـا مـن أهـم المظـاهر الحضــارية التـي تسـعى مختلـف الـدول إلـى تحقيقـه وتفتخــر 
بهــا، وخاصــة أن هــذه الإنتخابــات هــي مــرآة الديمقراطيــة فــي أي بلــد بحيــث أن تزويــر الإنتخابــات لــم يعــد 

ــ ل أصــبحت هــذه الــدول فــي تنــافس مــن أجــل تقــديم أحســن الخــدمات ســواء الشــيء الــذي يــؤرق الشــعوب ب
لمرشحيها أو ناخبيها أو حتى القائمين على العملية الإنتخابية، والمشرا الجزائري هو الأخـر لـم يتـوان فـي 
تجريم الأفعال التي تشكل إخلالا بسير العملية الإنتخابيـة، وذلـك مـن خـلال تجريمـه لكـل مـا يمـس بـالأمن 

م وحريــة التصــويت ومــن بــين هــذه الجــرائم لــدينا جريمــة حمــل ســلاح داخــل مراكــز الإقتــراا، وجريمــة والنظــا
تعــريض عمليــة التصــويت للاضــطراب وأخيــرا جريمــة اختطــاف صــناديق الإقتــراا وتغيــر نتائجهــا وهــذا مــا 

 :  يلي سوف من خلال ما

 

                                                           
 .036الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  1
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 التصويت.الفر  الأوا: جريمة حما السلاح داخا مراكز أو مكاتب      

جــرم المشــرا الجزائـــري علــى ةــرار التشـــريعات الإنتخابيــة الأخــر  جريمـــة دخــول مراكــز أو مكاتـــب       
التصــويت مــع حمــل الســلاح، والهــدف الــذي يبتغيــه مــن وراء هــذا التجــريم هــو بعــث الإحســاس بالطمأنينــة 

يت والتعبيـر عـن رأيـه داخل مكاتب التصويت، والذي ينعكس بدوره على نفسية الناخب وحريتـه فـي التصـو 
دون خوف أو رهبة، بحيث أن وجود السلاح بيد أيا كان من أطراف العملية الإنتخابية سـينجر سـلبا علـى 
إرادة الناخب بحيث يجب أن يتمتع مكتـب الإقتـراا بحرمتـه الخاصـة، وقـد نـص المشـرا علـى هـذه الحرمـة 

 ل هذا الفرا : من قانون الإنتخاب، وهذا ما سيتجلى من خلا 101بنص المادة 

 أركان الجريمة -أولا       

يكمن أن تقوم جريمة حمل السلاح داخل مكاتب التصويت إلا بتوافر الأركان العامة المكونة لها  لا      
 وهذا ما سيأتي بيانه في النقاط التالية:    

 الركن المادي -أ  
والمشرا الجزائري لم يحدد نوعية السلاح والذي يتحقق من خلال حيازة السلاح داخل مكتب التصويت     

نمــا جــاءت الكلمــة علــى إطلاقهــا بحيــث يمكــن أن يكــون هــذا الســلاح ناريــا  ،المحمــول مــن طــرف الفاعــل، وا 
ة متــى كانــت يــكمــا يشــمل معنــى الســلاح الأســلحة ةيــر الحقيقيمكــن أن يكــون مــن الأســلحة البيضــاء، كمــا 

العصــي والتــي يمكــن التغاضــي عنهــا بالنســبة للمســنين أو مواصــفاتها الظاهريــة تتطــابق مــع الحقيقــة مثــل 
، كما يستوي أن يكـون السـلاح ظـاهرا أو مخبـأ، وللسـلوك 1المصابين والتي تدعوهم الحاجة الشخصية إليها

الإجرامي في هـذه الجريمـة نطـاق مكـاني لقيـام الجريمـة، فالمشـرا الجزائـري يحـددها بكـل تواجـد للأشـخاص 
مــاكن المحــدد بالقــانونين لا يشــكل جريمــة كتواجــدهم فــي الطرقــات العامــة المؤديــة حــاملين الســلاح خــارج الأ

 2إلى مكاتب التصويت، وذلك دون الإخلال بوقوا هـذا الفعـل أو الأفعـال فـي نطـاق التجـريم تحـت وصـف،
ويخرج أيضا من نطاق التخرج أعون القوة العمومية المسخرون خصيصا لحفظ الأمن و النظام العام أثناء 

 3ر الإقتراا بحيث لا يقبل بحضور أي شخص أخر بجوار مراكز التصويت.سي
 
 

                                                           
)دراسة مقارنة(و الطبعة الرابعةو دار  ندي  للنشر والتوزيةو  أروى عارف عبد العزيز المزوريو الجرائم الانتخابية 1

 .077و ص 9100عمانو الَردنو
الطبعة الَولوو دار الفكر الجامعيو الإسكندريةو  )دارسة مقارنة(و ابيةالن ام القاني للجرائم الانتخ الوردي براهيميو 2

 .077و ص 9113
مذكرم مكملة لني  شهادم الماستر في  ردا كدونو الن ام القانوني للجرائم الانتخابية في التشرية الجزائريو منشورمو 3

 .99و ص 9106/ 9109الجزائرو ال قو و تخصص  انون جنائيو جامعة م مد خيدرو بسكرمو
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 الركن المعنوي-ب     

تعتبــر هــذه الجريمــة كــذلك مــن الجــرائم العمديــة التــي تتطلــب تــوافر القصــد الجنــائي العــام، ولكــن مــن       
قصـد لـد  فاعلهـا  لم يشترط لاكتمال أركـان وعناصـر هـذه الجريمـة تـوافر أي الواضح أن المشرا الجزائري

وحمله السلاح تقوم الجريمة لأنها تعد من جرائم الخطر دون  نتخابفبمجرد تواجد الشخص داخل قاعة الإ
التأثير عليـه فهـذه الجريمـة مثلهـا مثـل ح والمتمثل هنا في رهبة الناخب و تحقق الضرر من وراء حمل السلا
   1جريمة حمل السلاح دون رخصة.

 المقررة لهاالعقوبة -ثانيا      

( أشـهر 01عاقب المشرا الجزائري مرتكب هذه الجريمة بعقوبة سـالبة للحريـة وهـي الحـبس مـن سـتة)     
دينــار جزائــري، وتضــاعف العقوبــة إلــى  20.000إلــى  2000( ســنوات وةرامــة تقــدر ب 01إلــى ثــلاث)

دينــار  200.000إلــى  200.000( ســنوات وبغرامــة مــن 20( ســنوات إلــى عشــر)02الحــبس مــن خمــس)
 2جزائري إذا ارتكبت هذه الجريمة إثر خطة مدبرة.

 .الفر  الثاني: جريمة تعريض عملية التصويت للاضطراب       

مــن أجــل حفــظ الأمــن والنظــام داخــل مكاتــب التصــويت يجــوز للمســؤول عــن ذلــك منــع أي شــخص        
رة الشـــغب داخـــل مراكـــز يشـــو  علـــى عمليـــة التصـــويت مـــن الـــدخول إلـــى مراكـــز الإقتـــراا، أو يحـــاول إثـــا

وكـذلك المـادة  100إلـى 101التصويت، حيث نجد المشرا الجزائري تنـاول هـذه الجريمـة مـن خـلال المـواد 
 ق.ا. 201قانون الإنتخاب بالإضافة إلى نص المادة  20-21من القانون  110

 أركان الجريمة-أولا      

كما سبق وأن تحدثنا أنه في مختلـف الجـرائم المتطـرق إليهـا تحـوي علـى الأركـان العامـة وكـذلك بالنسـبة    
 فهي تحوي على أركان وهذا ما سيأتي ضمن النقاط التالية: للاضطرابلجريمة تعريض التصويت 

 

 

 

 
                                                           

 .077الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  1
 .السالف الإشارم إلي  01-06ر م  من القانون العدوي 916أن ر المادم  2
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 الركن المادي-أ   

يــر صــفو مكتــب التصــويت أو التــي تخــل فيتمثــل الســلوك الإجرامــي فــي الأفعــال التــي مــن شــأنها تعك     
بحــق التصــويت أو حريتــه، كمــا يعتبــر مــن بــين الســلوك الإجرامــي لهــذه الجريمــة فعــل منــع المرشــح أو مــن 
يمثله قانونا من حضور عملية التصويت وذلك لأنه ليس من حق أي شـخص أن يمنـع المرشـحين أو مـن 

ـــ ـــدخول والخـــروج مـــن مكاتـــب الإقتـــراا، وذل ـــة ينـــوب عـــنهم مـــن ال ك حتـــى يتســـنى لهـــم مراقبـــة ســـير العملي
أجـاز للعديـد  و بالتالي فإننا نجـد المشـرا الجزائـري 1الإنتخابية مما يتيح الشفافية والمصداقية لهذه العملية،
إلــى أعضــاء اللجنــة الإنتخابيــة الــذين يعملــون علــى  مــن الفئــات الــدخول إلــى مكاتــب التصــويت فبالإضــافة

ابيــة نجــد أيضــا المــراقبين ورجــال الإعــلام، ومــا علــى رئــيس اللجنــة ســو  الســير المضــطرد للعمليــة الإنتخ
خراج من سيؤدي إلى حصول إشكال، كما يتحقق السلوك الإجرامـي 2الحفاظ على السكنية داخل المكتب وا 

مـــن قـــانون العقوبـــات عـــن طريـــق التهديـــد واســـتعمال القـــوة الـــذي ســـبق الإشـــارة إلـــيهم  201حســـب المـــادة 
د به تجمع ةير مشروا يهدف إلى الإخلال بالنظـام العـام والمشـرا لـم يحـدد التجمهـر والتجمهر الذي يقص

الــذي مــن شــأنه أن يهــدد ســير العمليــة الإنتخابيــة فقــد يلجــأ بعــض الأشــخاص إلــى التجمــع ويكــون تجمعهــم 
 كمـا3بريئا ومشروعا إلا أنه قد يتحول إلى تجمهر، وهو أمر ةيـر مشـروا يهـدد حريـة الإنتخـاب وانتظامـه،

يعد إخلالا بالنظام الإنتخابي رفض الامتثال إلى قـرار التسـخير لتشـكيل مكتـب التصـويت أو لمشـاركة فـي 
علـــى أن أي إهانـــة لعضـــو مكتـــب التصـــويت  كمـــا أكـــد أيضـــا المشـــرا الجزائـــري تنظـــيم استشـــارة إنتخابيـــة،

ومـع علاقـة السـببية التـي  أما فيما يتعلق بالنتيجة الإجراميـة والتـي لا تكتمـل الأركـان دونهـا 4معاقب عليه،
تعد همزة الوصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة، والتي بانتفائها تنتفي الجريمة، وبالتالي إنتفاء المسـؤولية 

 الجنائية في حق مرتكبها.

 الركن المعنوي-ب       

دة بمعنــي جريمــة عمديــة يتجســد ركنهــا المعنــوي فــي القصــد الجنــائي العــام بعنصــريه العلــم والإراهــي      
العلم بـأن الأفعـال التـي يقـوم بهـا مـن شـأنها الإخـلال بسـير العمليـة الإنتخابيـة، ومـع ذلـك تتحـه إرادتـه إلـى 
ارتكاب الأفعال المشكلة للسلوك الإجرامـي، ضـف إلـى ذلـك فـإن المشـرا الجزائـري اكتفـى بالقصـد الجنـائي 

                                                           
 .919الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  1
 .38و ص المرجة الساب إبراهيم بن داودو  2
 .918الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  3
 .38إبراهيم بن داودو المرجة الساب و ص  4
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الجريمـة تـوافر القصـد عناصـر هـذه ي الذي يشترط لاكتمال العام دون الخاص على عكس المشرا المصر 
 1الجنائي الخاص المتمثل في نية التأثير على سير العملية الإنتخابية وانتظامها.

 العقوبة المقررة لها-ثانيا      

مـن خـلال دراســة المـواد المنظمــة لهـذه الجريمـة نجــد المشـرا الجزائــري اعتبرهـا مـن قبيــل الجـنح فــأفرد      
( 01( أشــهر إلــى ســنتين)01لهــا عقوبــة ســالبة للحريــة بالإضــافة إلــى عقوبــة ماليــة وهــي الحــبس مــن ســتة)

( 02س)دينــار جزائــري وتضــاعف هــذه العقوبــة لتصــل الحــبس مــن خمــ 10000إلــى  1000وةرامــة مــن 
دينـار جزائـري إذا صـاحب ارتكـاب  200000إلـى  200000( سـنوات وةرامـة مـن 20سنوات إلى عشر)

 قانون الإنتخاب. 20-21من القانون  101خطة مدبرة بحيث تعتبر ظرف مشدد وهذا حسب المادة 

تين مــن نفـس القـانون نجــده تحيـل إلـى تطبيــق العقوبـات المنصـوص عليهــا فـي المــاد 100أمـا المـادة      
من قانون العقوبات فـي حالـة تعـرض عضـو مكتـب التصـويت للإهانـة أو التهديـد أو العنـف  220و 222

 220وكان من شأن ذلك تأخير عمليات الإنتخـاب أو حـال دونهـا حيـث نجـد أن الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
مـن  22المـادة فهي تحمل وصف الجنحة مع جواز الحكم بعقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق الـواردة فـي 

نفــس القــانون، أمــا الفقــرة الثانيــة فنجــدها تضــفي وصــف الجنايــة علــى هــذه الأفعــال إذا ترتــب عليهــا إســالة 
ـــرن بظـــرف الإصـــرار أو الترصـــد  وتكـــون العقوبـــة الســـجن المؤقـــت مـــن  ـــدماء أو جـــرح أو مـــرض أو اقت ال

( سـنة 10عشـرين) ( سـنوات إلـى20( سنوات وتشـدد العقوبـة مـن عشـر)20( سنوات إلى عشر)02خمس)
 2إذا ترتب عليها عاهة مستديمة أو العجز عن استعمال أو فقدان النظر أو فقدان إبصار إحد  العينين.

( وبغرامة 01( أيام إلى شهرين)20من ذات القانون فأقرت عقوبة الحبس من عشر) 110أما المادة      
 3ن رفض الامتثال لقرار التسخير.دينار جزائري أو بإحد  هذه العقوبتين لم 100.000إلى  20.000

 

 

 

                                                           
دراسة مقارنة(و بدون ذكر ر م الطبعةو الإسكندرية: دار الفكر ) الوردي براهيميو الن ام القانوني للجرائم الانتخابية 1

 .914-918و ص ص 9113الجامعيو 
 من  انون العقوبات. 043و044أن ر المادتين  2
و يتعل  بن ام 9106غشت سنة  99لـالمواف   0489ذو القعدم عام  99في المظرخ  01-06القانون العدوي ر م  3

 93المواف    0489ذو القعدم عام  99و المظرخة في 91الانتخاباتو الجريدم الرسمية للجمهورية الجزائريةو العدد 
 .9106غشت سنة 
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 ير نتائجها.يوتغ القترا الفر  الثالث: جريمة اختطاف صناديق        

علـى الــرةم مــن صــعوبة حــدوث خطــف صــناديق الإقتــراا مــن الناحيــة العمليــة إلا أنــه يمكــن تغييــر        
ي إلـى تغييـر الحقيقـة علـى نتائج الإنتخابات على خلاف ما هو ثابت بصندوق الإنتخاب الأمر الـذي يـؤد

خــلاف مــا اتجهــت إليــه إرادة النــاخبين وعــل هــذا الأســاس حــرص المشــرا الجزائــري علــى تجــريم هــذا الفعــل 
 والعقاب عليه وهذا ما يتجلى لنا من خلال هذا الفرا كالأتي:

 الركن الخاص-أولا      

بحيث أن لهذه الجريمة بالإضافة إلى الركن المادي والركن المعنوي ركنا خاصا يتمثل في المحـل         
 الذي تقع عليه هذه الجريمة، والمتمثل في صناديق الإقتراا.

قانون الإنتخاب نجد أن المشرا الجزائري يشترط  20-21من القانون  109من خلال نص المادة        
محل الجريمة محتويا على بطاقـات الإنتخـاب التـي لـم يـتم فرزهـا، فـإذا وقعـت الجريمـة  أن يكون الصندوق

عليه وهو فارغ أو أن بطاقات الإقتـراا قـد تـم فرزهـا ودونـت فـي محاضـر الفـرز ففـي هـذه الحالـة لا يعتبـر 
 1الصندوق محلا لجريمة الخطف.

 أركان الجريمة-ثانيا      

 ة فهي تتمثل في:أما فيما يتعلق بأركان الجريم    

 الركن المادي-أ       
والــذي يشــترط المشــرا الجزائــري فعــلا واحــد تتحقــق بــه هــذه الجريمــة وهــو فعــل الخطــف، وهــو انتــزاا       

الصندوق من المكان المخصص له الذي هو مكـان القيـام بعمليـة التصـويت ونقلـه إلـى مكـان أخـر وحفظـه 
لأن المشـرا لـم يشـترط فتـرة زمنيـة محـددة بـين لحظـة الخطـف فيه ولـو لفتـرة وجيـزة مهمـا طالـت أو قصـرت 

والتســليم أو التــرك لأنهــا لا تــدخل ضــمن عناصــر هــذه الجريمــة وهــي مثلهــا مثــل جريمــة خطــف الأشــخاص 
وعليــه فحســب المشــرا الجزائــري فــإن جريمــة الخطــف تقــع بمجــرد  2وفــي هــذا يتفــق مــع المشــرا المصــري،

لاء إلـى اسـتبدال لبدء في عملية الفرز حيث يعمـد هـؤ إلى حين ا احدةية و إنتخاباحتو  الصندوق على ورقة 
أو إتــلاف أو تغييــر أو إضــافة مــا احتــواه الصــندوق أو العبــث بمــا احتــواه بحيــث أن هــذا يــؤدي إلــى إمالــة 

ــة فــي إبعــاد  3الكفــة علــى أخــر ، ــم تتحقــق والمتمثل أمــا النتيجــة الإجراميــة فــلا يمكــن أن تقــوم الجريمــة مــا ل

                                                           
 . 944الوردي براهيميو المرجة الساب و ص  1
 .949 نفس المرجةو ص 2
بين البعدين الدولي والوطني ومقومات ت قي  النزاهة الانتخابية(و الطبعة الَولوو ) إبراهيم بن داودو الجرائم الانتخابية 3

 .36و ص 9109دار الكتا  ال دينو القاهرمو 
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بالإضـــافة إلـــى أن المشـــرا الفرنســـي هـــو الأخـــر جـــرم فعـــل خطـــف  إلـــى مكـــان أخـــر، نـــهامـــن مكالصـــندوق 
لأن لها قيمة مؤثرة على صحة العملية نتخاب الصناديق التي لم يتم فرزها ومعرفة محتواها من بطاقات الإ

 وهو بذلك حذا حذو المشرا الجزائري. 1،الإنتخابية
 الركن المعنوي-ب      
جريمة تقـوم علـى تـوافر القصـد الجنـائي العـام بعنصـريه العلـم  جريمة اختطاف صناديق الإقتراا هي      

والإرادة حيــث يعلــم الفاعــل أن فعلــه يقــع علــى صــندوق اقتــراا ومــع ذلــك تتجــه إرادتــه إلــى ارتكــاب الســلوك 
 2إحداث النتيجة الإجرامية. أجلالإجرامي المتمثل في الخطف من 

 العقوبة المقررة لها -ثالثا      

بــالرةم مــن أن المشــرا الجزائــري قصــر تجريمــه فــي الأفعــال التــي تقــع علــى صــناديق الإقتــراا علــى       
( ســنوات إلـــى 02فعــل الخطــف فقــط إلا أننـــا نجــده قــد شـــدد العقوبــة المقــررة لـــه وهــي الحــبس مـــن خمــس)

ي الفقــرة الثانيــة مــن د.ج، فــي حــين نــص فــ 200.000إلــى  200.000( ســنوات وةرامــة مــن 20عشــر)
علــــى ظــــرف مشــــدد وهــــو وقــــوا الاختطــــاف مــــن قبــــل مجموعــــة مــــن  20-21مــــن القــــانون  109المــــادة 

( سـنوات إلـى 20الأشخاص مع استعمال العنف ففي هذه الحالة تضاعف العقوبـة إلـى السـجن مـن عشـر)
ط لتطبيــق بحيـث أنــه يشــتر  3دينــار جزائــري، 1200000إلــى  200000( ســنة، والغرامــة إلـى 10عشـرين)

هذه العقوبة المشـددة أن يجتمـع ظرفـا العنـف والارتكـاب الجمـاعي مـع فعـل الخطـف للصـندوق الـذي يمثـل 
 4محل الجريمة، وعليه بمفهوم المخالفة ارتكاب الجريمة مع توافر ظرف واحد لا تطبق العقوبة المشددة.

سـابقة الإخـلال مـن طـرف عضـو مـن كما تطبـق ذات العقوبـة الـواردة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة ال      
أعضـاء مكتـب التصـويت أو عـن طريـق أي عـون مسـخر مكلـف بحراسـة الأوراق التـي يـتم فرزهـا وهـذا مـا 

 من ذات القانون. 120نصت عليه المادة 
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  خلاصة الفصا الثاني 

مـــــن خـــــلال هـــــذا الفصـــــل تبـــــين لنـــــا أن المشـــــرا الجزائـــــري ســـــعى جاهـــــدا كغيـــــره مـــــن التشـــــريعات        
، ومـــــا قـــــد ينجـــــره عليـــــه مـــــن أفعـــــال و تجـــــاوزات الإنتخـــــابيللإلمـــــام بكـــــل تفاصـــــيل المشـــــروا  الإنتخابيـــــة

فــــــأفرد لهــــــا جملــــــة مــــــن التــــــدابير و العقوبــــــات لمحاربتهـــــــا والحــــــد منهــــــا، بدايــــــة بالمرحلــــــة التــــــي تســـــــبق 
مــــرورا بفتــــرة  الإنتخابيــــةمــــن قيــــد فــــي الجــــداول  الإنتخابيــــة، أيــــن يشــــرا فــــي التحضــــير للعمليــــة الإنتخــــاب

تعـــــد هـــــذه المرحلـــــة هـــــي اللبنـــــة الأساســـــية لنجـــــاح أي بحيـــــث  ،الإنتخابيـــــةلحملـــــة لالترشـــــيحات، ووصـــــولا 
، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــر  تعتبــــر بــــؤرة الإجــــرام لكــــل مرشــــح أو ناخــــب يســــعى إنتخــــابيعــــرس 
مختلـــــف الأفعـــــال التـــــي مـــــن شـــــأنها  ، والوصـــــول لكرســـــي الحكـــــم، بحيـــــث جـــــرم المشـــــرا الجزائـــــريزللفـــــو 

أيضــــا للمرحلــــة الفاصــــلة فــــي هــــذه  تمامــــهاهالإخــــلال بهــــذه العمليــــة مــــن قريــــب أو بعيــــد، كمــــا أنــــه وجــــه 
حمايــــــــة منــــــــه لحريــــــــة  اهتمامــــــــه، ألا وهــــــــي مرحلــــــــة التصــــــــويت، فأحاطهــــــــا بجــــــــل الإنتخابيــــــــةالمنافســــــــة 

ــــي  ــــه، مرشــــحه اختيــــارهالناخــــب ف ــــه الســــلطة عن وضــــماننا منــــه للمســــاواة بــــين المرشــــحين فــــي  ومــــن يولي
 إلــــى أن المشــــرا الجزائــــري افةهــــذه العلميــــة فشــــدد فــــي العقــــاب علــــى كــــل تجــــاوز لهــــذه المبــــادئ، بالإضــــ

بمرحلــــة الإعــــلان عــــن النتــــائج وعاقــــب عــــن كــــل تلاعــــب  اهــــتملــــم يغفــــل عــــن المرحلــــة الأخيــــرة، بحيــــث 
ـــا القـــول بـــأن المشـــرا الجزائـــري قـــد وفـــق  ـــة الحســـم فـــي هـــذا الســـباق، وبهـــذا يمكنن بهـــا، لكونهـــا تعـــد مرحل

العقوبـــــات  بها مـــــن خـــــلال ترســـــانةوالجـــــرائم التـــــي تصـــــح الإنتخابيـــــةإلـــــى حـــــد مـــــا فـــــي الإلمـــــام بالعمليـــــة 
التــــي وقــــع فيهــــا ومحاولــــة تصــــحيحها وبــــذلك يكــــون  الاهتمــــام بــــالثغراتإلا  أنــــه عليــــه  لهــــا التــــي أفردهــــا

ــــــــلازم للعقــــــــاب عليهــــــــا والحــــــــد منهــــــــا.حاطــــــــة هــــــــذه الجــــــــرائم أقــــــــد  .......................بالاهتمــــــــام ال
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الختــام يمكننــا القــول بــأن الإنتخابــات هــي الطريقــة التــي يعبــر الأشــخاص مــن خلالهــا عــن وفــي          
إرادتهم ورأيهـم لحكـم الـبلاد، وهـي أداة لتعـرف الأفـراد عمـن يمـثلهم فـي المجـالس سـواء كـان علـى المسـتو  

عــادات المحلــي أو الــوطني، وتختلــف الأنظمــة الإنتخابيــة مــن دولــة الــى أخــر  بســبب اخــتلاف الثقافــات وال
عند الشعوب وبالتـالي فلكـل دولـة نظامهـا الإنتخـابي ولكـل نظـام إيجابيـات وسـلبيات وبالتـالي مـن الصـعب 

 جدا اختيار النظام الإنتخابي الأمثل.

والجزائـــر بصــــفة خاصـــة قــــد أولـــت أهميــــة كبيــــرة للنظـــام الإنتخــــابي، وهـــذا ظهــــر جليـــا مــــن خــــلال        
المتعلـق بالإنتخابـات، والـذي حـاول  20-21وآخرها تعديل قانون  التعديلات التي مرت بها الى يومنا هذا

من خلاله المشرا الجزائري أن يكافح الجريمة الإنتخابيـة مـن خـلال إدراج أحكـام مـن شـأنها ضـمان نزاهـة 
العمليــات الإنتخابيــة وشــفافيتها واســتحداث هيئــة عليــا مســتقلة تكلــف برقابــة الإنتخابــات مــن كــل انتهاكــات 

 تحدث وفي أي مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.  وتجاوزات قد

ـــة أن القـــانون        ـــين النتـــائج التـــي توصـــلنا إليهـــا مـــن خـــلال دراســـة موضـــوا الجريمـــة الإنتخابي ومـــن ب
لايزال يافعا ويحتاج إلى الكثير من التعديلات التـي أةفـل عنهـا المشـرا الجزائـري وقـد  20-21الإنتخابي 

 لانتشار الجريمة وهي كالآتي:تكون سببا في المستقبل 

أنــه انــتهج سياســة التجنــيح علــى جــل الجــرائم الإنتخابيــة، باســتثناء حالــة واحــدة وهــي المنصــوص   -
في حـين إعتبرهـا مخالفـة وهـذا تقصـير منـه، لأن هـذه الجـرائم تعـد مـن الجـرائم الأشـد  21عليها في المادة 

 خطورة كونها تمس بنزاهة وسيادة الدولة. 
فـي فقرتهـا الأخيـرة فيمـا يخـص جريمـة الترشـح المتكـرر والمخـالف فـي  101ص المادة أما فيما يخ -

الجداول الإنتخابية، المشرا أفرد لها نص وحيد بالرةم من أنهمـا جـريمتين منفصـلتين ولكـل منهمـا أركانهـا 
 الخاصة.
لـك بإخفـاء   كما أنه تغافل عن تجريم المحاولة في التسجيل في أكثر من قائمة إنتخابية ومحاولة ذ  -

 حالة من حالات فقدان الأهلية، وهذا تقصير من المشرا.

فيما يتعلق بالوسائل المعتمدة للحملة الإنتخابية فالمشـرا لـم يقـرر بطـلان الإنتخـاب فـي حـق مـن          
نما إكتفى بفرض العقوبات الماليـة والجزائيـة التـي لا تعتبـر كافيـة وهـذا يعت بـر يثبت إخلاله بهذه الوسائل وا 

عيب في التشـريع لأن فيـه مسـاس بشـفافية ونزاهـة الإنتخـاب، إلا أنـه أهمـل الـنص العقوبـات التكميليـة فـي 
 حق الجاني.

وفيمـــا يخـــص الـــنص المتعلــــق بالرشـــوة الإنتخابيـــة كـــان حبــــذا لـــو أن المشـــرا الجزائـــري يســــتبدل          
 بالأصوات.مصطلح "المواطن" بمصطلح "شخص" حتى يشمل الشخص المعنوي المتاجر 
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ولعــل مــن خــلال دراســتنا المتواضــعة نكــون قــد ســلطنا الضــوء ولــو بصــورة بســيطة ووجيــزة علــى           
بعــض الثغــرات التــي أةفــل عنهــا المشــرا الجزائــري والتــي يجــب تــداركها فــي التعــديلات القادمــة تماشــيا مــع 

مها في نهاية هذه الدراسة التي التطورات الحاصلة في المجتمع، ومن بين الاقتراحات والتوصيات التي نقد
 بالنظر إلى عنوانها هي موضوا شاسع يصعب تغطيته في صفحات قليلة:

نوصــي بضــرورة تشــديد العقوبــات المقــررة لأةلــب الجــرائم الإنتخابيــة واعتمــاد نفــس التقســيم الثلاثــي  -
 المتمثل في )الجنايات والجنح والمخالفات(. 

لـى إنشـاء محكمـة خاصـة  ندعو المشرا الجزائري إلـى تخصـيص قضـاء - مخـتص فقـط بالإنتخـاب وا 
 بالجرائم الإنتخابية مثل المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية.

نقترح اعتناق مذهب التصويت الإجباري وفرض عقوبات على المتخلفين عن التصويت دون عذر  -
 مشروا وتطبيق هذه النصوص من الناحية الواقعية.

إلى انتهاج سياسة التصويت الإلكتروني لأهميتها في تقليص الجرائم الإنتخابية وكذلك ندعو أيضا  -
لســرعتها فــي عمليــة التصــويت بالنســبة للنــاخبين وســهولتها فــي الفــرز، لكــن بعــد التأكــد مــن اقتنــاء جهــات 

 مختصة في هذا العمل من خبراء الكترونيون وقضاة ومتخصصون.

نقول إن العملية الإنتخابية النزيهة والعادلة لا يمكن أن تتحقـق دون  وفي الأخير وخلاصة لما سبق      
تظــافر الجهــود، بــين كــل مــن المــواطن ســواء كــان بصــفته ناخبــا أو مرشــحا وبــين الهيئــة الإنتخابيــة كطــرف 
مســـير وفعـــال فـــي العمليـــة الإنتخابيـــة، وكـــذا دون إةفـــال جهـــود المشـــرا الجزائـــري التـــي لازال يعمـــل علـــى 

حــد مــن الجــرائم التــي تعتــري العمليــة الإنتخابيــة المســندة للســلطة ابتغــاء حفــظ الأمــن والســلم فــي تطويرهــا لل
 البلاد. 

"والحمــــــــــــــد لله الــــــــــــــذي أعاننــــــــــــــا علــــــــــــــى إتمــــــــــــــام هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل ونســــــــــــــأل الله أن ينفــــــــــــــع بــــــــــــــه"      
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I. تب العامةــــــــــــــالك 
ســعيد بــو الشــعير، القــانون الدســتوري والــنظم السياســية المقارنــة، الجــزء الثــاني، ديــوان المطبوعــات  .2

 .2999الجامعية، الجزائر، 
النيابيـــة وضـــمانتها الدســـتورية والقانونيـــة )دراســـة مقارنـــة(، دار عفيفـــي كامـــل عفيفـــي، الإنتخابـــات  .1

 .1001النهضة العربية، مصر، 
الأمـــين شـــريط، الـــوجيز فـــي القـــانون الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية المقارنـــة، الطبعـــة السادســـة،  .1

 .1000ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
، 1002-2990لجزائريــــة فــــي نظــــام التعدديــــة السياســــية نــــاجي عبــــد النــــور، تجربــــة الإنتخابــــات ا .2

 .1000منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة السابعة، دار الثقافة  .2

 .1022للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .1022زائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الج .1
صـــالح حســـن علـــي العبـــد لله، الحـــق فـــي الإنتخـــاب )دراســـة مقارنـــة(، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــاب  .2

 .1021والوثائق القومية، مصر، 
 ربيع أبو فتح الباب متولي، النظم السياسية للسـلطة، الدولـة، الحكومـة صـورها وأسـاليبها الإنتخابيـة .0

  .1021أنواعها وتنظيماتها الحقوق والحريات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
مــوريس دوفرجيــة، ترجمــة الــدكتور جــورج ســعد، المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري )الأنظمــة  .9

 .1022، مجد، بيروتالسياسية الكبر (، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
قيعة، الـــوجيز فـــي القـــانون الجزائـــي الخـــاص، الجـــزء الأول، الطبعـــة الثامنـــة عشـــر، دار أحســـن بوســـ.20

 .1022هومه، الجزائر، 
مولــود ديــدان، مباحــث فــي القــانون الدســتوري والــنظم السياســية )علــى ضــوء التعــديل الدســتوري .22     

بيضــاء، الجزائــر، والنصــوص الصــادرة تبعــا لــذلك(، دار بلقــيس للنشــر، دار ال 1021مــارس 01الأخيــر 
1022. 

أحســن بوســقيعة، الــوجيز فــي القــانون الجزائــي الخــاص، الجــزء الثــاني، الطبعــة السادســة عشــر، دار .21
 .1022،هومه، الجزائر
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II. :الكتب المتخصصة 
أمــــين مصــــطفى محمــــد، الجــــرائم الإنتخابيــــة ومــــد  خصوصــــية دور القضــــاء فــــي مواجهــــة الغــــ   .2

فــــــي القــــــانون الفرنســــــي والمصــــــري (، دار الجامعــــــة الجديــــــدة للنشــــــر، الأزاريطــــــة،  الإنتخــــــابي ) دراســــــة
بشير علي باز، المشاكل والجرائم الإنتخابيـة للمرشـح قبـل إكتسـاب العضـوية وبعـد  .1000الإسكندرية، 

 .1002إكتسابها، دار الكتب القانونية، مصر، 
اســة مقارنــة(، الطبعــة الأولــى،  دار الفكــر الــوردي براهيمــي، النظــام القــانوني للجــرائم الإنتخابيــة )در  .1

 .1000الجامعي، الإسكندرية، 
ضــياء عبــد الله عبــود جــابر الأســدي، جــرائم الإنتخابــات، الطبعــة الأولــى، منشــورات زيــن الحقوقيــة،  .1

1009. 
أرو  عـارف عبـد العزيـز المـزوري، الجـرائم الإنتخابيــة )دراسـة مقارنـة(، الطبعـة الرابعـة، دار قنــديل  .2

 .1022والتوزيع، عمان، الأردن، للنشر 
ــــوطني ومقومــــات تحقيــــق النزاهــــة  .2 بــــن داود إبــــراهيم، الجــــرائم الإنتخابيــــة )بــــين البعــــدين الــــدولي وال

  .1021الإنتخابية(، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 
لجديــدة، الأزاريطــة، علــي عــدنان الفيــل، جريمــة الرشــوة الإنتخابيــة ) دراســة مقارنــة (، دار الجامعــة ا .1

 .1021الإسكندرية، 
أمل لطفــي حســن جابــا لله، أثــر الجريمــة الإنتخابيــة علــى مشــروعية الإنتخــاب )دراســة مقارنــة(، ســ .2

 . 1021الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 . ثانيا: الدوريات  

I. :المقالات العلمية  
، 12طالب الشرا، الجريمة الإنتخابية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعـة بعـداد، المجلـد  .1

 .1001، 02العدد
عبــد الجليــل مفتـــاح و عزيــزة شــبري، الجريمـــة الإنتخابيــة ) دراســة تأصـــيلية مقارنــة(، مجلــة العلـــوم  .2

 .1020بر ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، نوفم11/12الإنسانية، العدد 
محمد الخطيب الزاوي و قندوز عبد القادر، تنظيم الحمـلات الإنتخابيـة مـن خـلال قـانون الإنتخـاب  .3

ــــوم السياســــية، جامعــــة ورقلــــة، الجزائــــر،  ــــري، دفــــاتر السياســــة والقــــانون، عــــدد خــــاص، قســــم العل الجزائ
 .  1022أفريل

لعلـوم القانونيـة والإداريـة، العـدد طيفوري زواوي، جريمة الرشوة الإنتخابيـة ) دراسـة مقارنـة(، مجلـة ا .4
 .1022، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، 22
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يع الإنتخـــابي والتطبيــــق يعـــي  تمـــام شـــوقي وعزيـــزة شـــبري، جريمـــة الرشـــوة الإنتخابيـــة بـــين التشـــر  .5
دراســـة مقارنـــة، الجزائـــر المغـــرب تـــونس نموذجـــا(، مقـــال نشـــر فـــي مجلـــة الأبحـــاث القانونيـــة القضـــائي )

 .1020، فيفري 22لمعمقة، العدد ا
عبــد الجليــل مفتــاح، البيئـــة الدســتورية والقانونيــة للنظــام الإنتخـــابي الجزائــري، مخبــر أثــر الإجتهـــاد  .6

 القضائي على حركة التشريع، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، بدون ذكر السنة.
II. .الرسائا الجامعية 

 الدكتوراة :أطروحة   -1
بوطرفــاس، الحمــلات الإنتخابيــة )دراســة مقارنــة بــين التشــريع الجزائــري والفرنســي(، منشــورة، محمــد  -أ

أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراة فــي العلــوم القانونيــة والإداريــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم 
 .1020/1022الجزائر، الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،

 الماستر:مذكرة   -2
نظام القانوني للجرائم الإنتخابية في التشـريع الجزائـري، منشـورة، )مـذكرة مكملـة لنيـل ، الرضا كدون -أ

/ 1022الجزائــر، (، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة،اســتر فــي الحقــوق تخصــص قــانون جنــائيشــهادة الم
1021. 

لـم هادة الماسـتر تخصـص عمنشـورة، مـذكرة لنيـل شـفيق زياني، الجرائم الإنتخابية )دراسة مقارنـة(، تو -ب
الجزائـر، سـعيدة،  ولاي الطـاهر،جامعـة الـدكتور مـ الإجرام، كليـه الحقـوق والعلـوم الساسـية، قسـم الحقـوق،

1022/1021. 
 ثالثا: القواميس.

 .معجم ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع عشر، الطبعة الثالثة، بيروت، بدون ذكر السنة  -1
 .رابعا: النصوص القانونية

I  :التعريعات الداخلية 
 الدساتير: .1
الصــادر  1021مــارس  01المــؤرخ فــي  02-21عــدل بقــانون الم 2991الدســتور الجزائــري لســنة  -أ

 .1021مارس  02ل الموافق  2212لأولى جماد  ا 12المؤرخة في  22في الجريدة الرسمية العدد 
 القوانين:  .2
، يتعلـق 1001فبرايـر سـنة  10لالموافـق  2212محرم عـام  12المؤرخ في  02-01القانون رقم  -أ

 .1001بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، الطبعة الأولى، 
ةشــت ســنة  12الموافــق  2212ذي القعــدة عــام  11المــؤرخ فــي  20-21القــانون العضــوي رقــم  -ب

 12، المؤرخـة فــي 20العـدد  المتعلـق بنظـام الإنتخابـات، الجريــدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريــة، 1021
 .1021ةشت سنة  10الموافق ل  2212ذي القعدة عام 



 

87 

 

 الأوامر: -1 
مية المتضــمن قــانون العقوبــات، الجريــدة الرســ 2911يونيــو ســنة0مــؤرخ فــي  221-11الأمــر رقــم  -أ

، 1021يونيــو29مــؤرخ فــي 01-21معــدل ومــتمم، بالقــانون رقــم  ،2911جــوان  22المؤرخــة فــي  29
  .1021يونيو سنة  11المؤرخة في  12الجريدة الرسمية 

المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعــدل  2911يونيـو ســنة  00المـؤرخ فـي  222-11الأمـر  -ب
الجزائريــة، العــدد ، الجريـدة الرســمية للجمهوريــة 1022مــارس  12المــؤرخ فــي  02-22والمـتمم بالقــانون 

 . 1022مارس  19، المؤرخة في 10
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 11 ..............................................الإعلان العالمي لحقوق الإنسان......-أولا
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 11 ...............................العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية......-ثانيا

 12 خلاصة الفصل الأول...................................................................

 10 .................الفصا الثاني: صور الجرائم النتخابية.................................

 19 تمهيد:.................................................................................

 20 ...الأوا: جرائم المرحلة التمهيدية للعملية النتخابيةالمبحث ...................

 20 ..........الإنتخابية: جرائم القيد والتسجيل المخالفان للقانون في الجداول المطلب الأول

 20 ..........................الإنتخابية: جريمة القيد ةير المشروا في الجداول الفرا الأول

 22 التعريف بالجريمة ..............................................................-أولا 

 21 ................................................ الجريمة.................أركان -ثانيا 

 21 ............................... الإنتخابيةجريمة القيد المتكرر في الجداول  :الفرا الثاني

 21 التعريف بالجريمة ................................................................-أولا

 22 ..................................................................أركان الجريمة .-ثانيا

 29 الفرا الثالث : العقوبة المقررة لهما .....................................................

 20 ................المطلب الثاني : جرائم التزوير في الترشح ............................

 22 : جريمة الترشح المخالف للقانون............................................الفرا الأول

 22 التعريف بالجريمة ...............................................................-أولا

 22 ............................................. الترشح المخالف للقانون أركان جريمة-ثانيا

 21 الفرا الثاني: جريمة الترشح المتكرر....................................................
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 21 التعريف بالجريمة ...............................................................-أولا

 22 ..................................................................جريمة الأركان -ثانيا 

 22 : العقوبة المقررة لهما......................................................الفرا الثالث

 22 ..................................... الإنتخابية: الجرائم المتعلقة بالحملة المطلب الثالث

 21 ....والعقوبة المقررة لها.. الإنتخابيةجريمة الإخلال بالضوابط الزمنية للحملة  الأول:الفرا 

 21 .................................الإنتخابيةالإخلال بالضوابط الزمنية للحملة  جريمة-أولا

 22 لها.............................................................العقوبات المقررة -ثانيا

 20 والعقوبة المقررة الإنتخابيةجريمة الإخلال بالضوابط المكانية ووسائل الحملة  :الفرا الثاني

 20 ........................ الإنتخابيةجريمة الإخلال بالضوابط المكانية ووسائل الحملة -أولا

 10 العقوبات المقررة لها.............................................................-ا ثاني

 12 .والعقوبات المقررة لها.......... الإنتخابيةالفرا الثالث: الجرائم المتعلقة بتمويل الحملات 

 12 ....................................... الإنتخابيةبتمويل الحملات الجرائم المتعلقة -أولا

 11 ....العقوبات المقررة لها ..........................................................-ثانيا

 11 ...النتخابية حملةالمبحث الثاني: الجرائم النتخابية الواقعة أثناء وبعد ال.......... 

 11 .............................: جرائم التأثير على الناخبين بالتصويت ...المطلب الأول

 11 .................................................. الإنتخابية: جريمة الرشوة الفرا الأول

 12 .......................................................... الإنتخابيةتعريف الرشوة -أولا

 12 .................................................. الإنتخابيةأركان جريمة الرشوة -ثانيا 
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 19 .....العقوبة المقررة لها ...........................................................-ثالثا

 20 ...ي ...نتخابالقوة والتهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه الإ استعمالالفرا الثالث: جريمة 

 20 ....التهديد.................................................................تعريف -أولا

 22 ...القوة أو التهديد للتأثير على الناخب..................... استعمالأركان جريمة -ثانيا 

 21 .....العقوبة المقررة لها...........................................................-ثالثا

 21 ................................. الإنتخابيةالمطلب الثاني : الجرائم المخلة بسير العملية 

 21 ................: جريمة حمل السلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت ......الفرا الأول

 21 ....................................................................أركان الجريمة -أولا

 22 ..................العقوبة المقررة لها ..............................................-ثانيا

 22 ..................: جريمة تعريض عملية التصويت للإظطراب ..............الفرا الثاني

 22 .....................أركان الجريمة ...............................................-لاأو 

 21 ........................العقوبة المقررة لها .......................................-ثانيا

 22 ..........................وتغيير نتائجها  الإقتراا: جريمة إختطاف صناديق الفرا الثالث

 22 ............................الركن الخاص.........................................-أولا

 22 ...............................أركان الجريمة ....................................-ثانيا

 20 ................................................................ثالثا العقوبة المقررة لها 

 29 ...................................خلاصة الفصل الثاني................................

 01-00 ....................................الخاتمة ............................................
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 02-01 ........................................قائمة المصادر والمراجع.........................

 94-00 .............................................فهرس الموضوعات.......................


